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حماس تطمئن السلطة الفلسطينية: التهدئة لا تحمل بعدا سياسيا ولن تفصل غزة…
وفتح تتهمها بـ«التورط في صفقة القرن»
القدس العربي ـ 8/4/2019
مع بدء تطبيق المرحلة الأولى من تفاهمات التهدئة في قطاع غزة، عملت حركة حماس خلال الساعات الماضية على إرسال رسائل عدة إلى خصمها السياسي فتح، أكدت خلالها أن التفاهمات الجاري تنفيذها لا تحمل أي بعد سياسي من شأنه أن يفصل القطاع عن الضفة، وأن مجملها ذو طابع إنساني، في ظل اتهامات فتح بأن هذه التفاهمات لها أبعاد سياسية.

وعلى الأرض حاولت الحركة من وراء جمع الفصائل الفلسطينية وشخصيات اعتبارية من قطاع غزة، في لقاء موسع ترأسه يحيى السنوار قائد الحركة في قطاع غزة، إيصال رسائل مباشرة إلى قيادة حركة فتح والسلطة الفلسطينية التي تتخوف كثيرا من تطبيق خطة «صفقة القرن» التي تعتمد على فصل غزة عن الضفة، خاصة وأن التفاهمات بشأن التهدئة تجري من خلال عدة وسطاء بعيدا عن السلطة وبدون اشتراك من حركة فتح.

السنوار خلال اللقاء أكد أنه «لا أثمان سياسية» لأي تفاهمات مع الاحتلال الإسرائيلي، وأن التفاهمات «محكومة بعدد من المحددات».

أولى المحددات «لا مفاوضات مباشرة مع الاحتلال»، وإنما عبر وساطة مصرية، وأنه لا أثمان ولا أبعاد سياسية لهذه التفاهمات، وأن هذه التفاهمات «لا توقف حق شعبنا في المقاومة بأماكن وجوده كافة، وأنها ليست بديلة عن إتمام المصالحة والوحدة الوطنية، وأنها لا تشمل وقف مسيرات العودة».

وقد استعرض السنوار ملامح الاستراتيجية لمواجهة «صفقة القرن» التي تستند على أنه لا لقاء مع الإدارة الأمريكية الحالية ومبعوثيها، والرفض القاطع لإقامة دولة في غزة.

وكان واضحا أن قائد حماس في قطاع غزة، يرد على اتهامات فتح المباشرة لحركته بفتح خط تفاوض مع إسرائيل، هدفه تقديم الحركة نفسها بديلا عن منظمة التحرير، في إطار مخططات تهدف إلى فصل القطاع، وإقامة دولة في غزة بعيدا عن باقي الوطن، وكذلك طمأنة فتح بعدم عرض نفسها بديلا عن المنظمة للقاء قادة واشنطن، في ظل مقاطعة القيادة الفلسطينية لهذه اللقاءات.

كذلك أكد السنوار حرص حركة حماس على الوحدة الوطنية وإتمام المصالحة، وقال بالرغم من توقف عجلة المصالحة منذ أشهر، حيث لم تتحرك الوساطة بين الطرفين لجمعهم على طاولة واحدة.

وقال إن الوحدة «خيار الشجعان» الذين يعتزون بشعبهم وبطاقاته المتعددة الخلاقة التي تجمعها الشراكة، وتنظمها الديمقراطية، وتسيجها حرمة الدم الفلسطيني، وتحميها المقاومة والرجولة والإخاء، مضيفا «الوحدة طريق إجباري، من حاول الهروب منه سيكون مصيره العزلة والفناء».

وقد أعلن عن استعداد حماس لتطبيق الاتفاقات الموقعة بالرعاية المصرية والمتمثلة بإعادة بناء منظمة التحرير، وتشكيل حكومة وحدة وطنية تشرف على انتخابات نزيهة، داعيا مصر إلى مواصلة رعاية المصالحة الوطنية، على الأسس التي وضعت في اتفاقية القاهرة 2011، ومخرجات بيروت كانون الثاني/ يناير 2017.

تصريحات السنوار تلتها تصريحات أخرى من ناطقي حركة حماس، دارت في الفلك ذاته حيث أكد حازم قاسم أن حركته أكدت للفصائل أنها ستمنع إقامة دولة في غزة «ولو بقوة السلاح»، وأنه لا خيار إلا تحقيق الوحدة الوطنية وفق الاتفاقيات الموقعة، وتشكيل حكومة وحدة وطنية.

كما ردت حركة حماس على تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، والتي تحدث فيها عن عزمه فرض السيادة الإسرائيلية تدريجيا على الضفة الغربية، وقال القيادي في الحركة سامي أبو زهري «أحلام نتنياهو في ضم الضفة لن تتحقق، ولن نسمح بتمرير ذلك».

غير أن ذلك لم يقنع حركة فتح، التي لا تزال ترى هي وفصائل أخرى من منظمة التحرير، أن حماس تسعى لأن تكون جزءا من «صفقة القرن»، من خلال عملها على فصل غزة عن باقي الوطن.

وقال عزام الأحمد، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح والتنفيذية لمنظمة التحرير، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو «يسعى لاستمرار سلطة حماس حتى يستمر الانقسام ويحول دون قيام دولة فلسطينية مستقلة من خلال فصل غزة عن الضفة».

وزاد منتقدا حماس أن الحركة «متورطة شاءت أم أبت، أنكرت أو لم تنكر بصفقة القرن، لأن هدفها الأساسي إقامة دويلة في غزة وتبقى الضفة الغربية في ظل الاستيطان والتجمعات الاستيطانية وفي ظل القدس وفق الرؤية الاسرائيلية والأمريكية، حكم ذاتي أبدي تحت الاحتلال الإسرائيلي وهذا هو جوهر المؤامرة. وكان وليد عساف رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في السلطة الفلسطينية، قال في تصريحات لإذاعة صوات فلسطين الرسمية «إن ما تقوم به حماس من هدنة مع إسرائيل وتلقي أموال بموافقة إسرائيلية، هو بهدف فصل قطاع غزة عن الضفة»، معتبرا ذلك أنه يمثل «خيانة وطنية وجريمة».

من جانبها حذرت القوى الوطنية والإسلامية في محافظة رام الله والبيرة، من مغبة الانخراط في أي تفاهمات مع الاحتلال، تحت عنوان «التهدئة أو عناوين أخرى، هدفها سلخ قطاع غزة عن الضفة الغربية، وتنفيذ صفقة القرن التصفوية». وأعلنت في بيان لها رفضها أي صيغ تتجاوز الحقوق الوطنية المشروعة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بعد محاولة اختطاف.. مصادر :القاهرة نقلت مطالب أمنية متبادلة بين إسرائيل وحماس وهي كالتالي

وكالة سما ـ 8/4/2019
 كشفت مصادر فلسطينية مطلعة، أن الوفد الأمني المصري حمل خلال زيارته الأخيرة لغزة في الأول من نيسان الجاري، مطالب عسكرية وأمنية متبادلة بين اسرائيل و" حماس" لتثبيت حالة الهدوء.

وأوضحت المصادر، أن اتهامات جهات أمنية اسرائيلية رسمية لحركة الجهاد الإسلامي، بالتخطيط لتنفيذ هجوم كبير على حدود غزة، دفعت ممثل مجلس الأمن القومي الإسرائيلي لايصال رسالة للوفد المصري بهذا الخصوص.

وبينت المصادر، أن الوفد الذي كان عائدا لغزة لتسليم قيادة "حماس" جدولا زمنيا لتطبيق تفاهمات الهدوء، طلب من "حماس" وكذلك من حركة الجهاد الإسلامي بالامتناع عن تنفيذ أي هجمات على الحدود قد تؤثر على سير تطبيق التفاهمات.

ونقل الوفد المعلومات التي قدمها الجانب الإسرائيلي، لقيادتي "حماس" والجهاد حول الاتهامات بشأن نية الجهاد تنفيذ هجوم على الحدود.

وبحسب المصادر، فإنه تبين من التفاصيل أن قوة إسرائيلية خاصة اختطفت فلسطينيا داخل حدود قطاع غزة كان يرعى الغنم في منطقة قريبة من مناطق بناء الجدار شمال القطاع، ومن خلال التحقيق معه تبيّن أنه ينتمي للجهاد الإسلامي وكان يرصد المكان لتنفيذ هجوم بهدف خطف جندي إسرائيلي أو أحد العمال الذين يعملون في الجدار.

وأشارت المصادر، إلى أن حركة الجهاد الإسلامي نفت تلك المزاعم الإسرائيلية، وأكدت التزامها بالتفاهمات .

وتزامن ذلك مع تهديدات أطلقتها مصادر أمنية إسرائيلية باتهام حركة الجهاد الإسلامي عبر وسائل الإعلام العبرية بأنها تخطط لهجوم.

وخرج الناطق باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي مساء الجمعة باتهامات جديدة للحركة، مرفقة بفيديو، لشخصين قال أنهما ينتميان للجهاد الإسلامي حاولا التخطيط لهجوم.

وبحسب المصادر، فإن قيادة حماس والجهاد الإسلامي، طلبت من الوفد المصري، أن يضمن منع الاحتلال من اختراق التفاهمات التي تم التوصل إليها مشيرين إلى أن الاحتلال يسيّر طائرات صغيرة جدا من طراز كواد كابتر تقوم بالتسلل ليلا إلى مواقع للمقاومة ولمبانٍ يقطن بها مقاومون وشخصيات عسكرية وسياسية من الفصائل لتصويرها حيث طلبت الفصائل من إسرائيل التزاما جادا بضمان عدم تكرار ذلك.

واشارت إلى أن المقاومة أطلقت عدة مرات النار تجاه طائرات دخلت في مهام لتصوير أهداف للمقاومة بعد أن عجز الاحتلال عبر عملائه الذين نجحت المقاومة بتحييد واعتقال عدد كبير منهم في السنوات الأخيرة من التضييق على عمل جهاز المخابرات الإسرائيلية.

ونوهت المصادر، إلى أن مصر نقلت أيضا هذا الطلب للجانب الإسرائيلي، واعتبرته عاملا مهما لمنع تدهور الأوضاع من جديد، وأنها معنية بالهدوء التام من أجل تحقيق الهدف الكبير بالتوصل لهدوء دائم.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ساعات حاسمة أمام الأسرى: الاتفاق اليوم أو الإضراب

الأخبار ـ 8/4/2019
قررت قيادة الحركة الأسيرة في سجون الاحتلال، وتحديداً «الهيئة العليا» لكلّ من حركتَي «حماس» و«الجهاد الإسلامي»، إضافة إلى الجبهتين «الشعبية» و«الديموقراطية»، تأجيل الإضراب المفتوح عن الطعام، الذي كان مقرراً أن يبدأ أمس بإضراب قيادة الأسرى، عقب أسبوع من المفاوضات مع «مصلحة السجون» الإسرائيلية أفضى إلى تقدم في بعض المطالب، كما تفيد مصادر من داخل السجون.

تقول المصادر لـ«الأخبار» إن أبرز المطالب التي تقدمت بها قيادة الحركة الأسيرة تتمثل في: إزالة أجهزة التشويش، ورفع العقوبات المفروضة على الأسرى إثر الأحداث الأخيرة كلياً، وتحديداً في معتقلي «رامون» و«النقب». ومن المطالب: معالجة جميع الأسرى المصابين في الأحداث، ونقلهم إلى المستشفيات (بخلاف مستشفيات السجون)، والسماح بعودة زيارة عائلات أسرى «حماس» و«الجهاد»، وخاصة من قطاع غزة، بعد قرار إسرائيلي بمنع زياراتهم.

تضيف المصادر إن المطالب شملت إلغاء التهديد الإسرائيلي بسحب تصاريح زيارة عائلات الأسرى من الضفة المحتلة، والسماح بتقديم أموال إضافية إلى الأسرى في ضوء ارتفاع الأسعار في «الكانتين» (دكّان الشراء)، وخاصة أن العدو لا يسمح للعائلات بشراء حاجات من الخارج واصطحابها معهم في الزيارات. وليس أخيراً، يطلب الأسرى السماح لهم بمشاهدة المزيد من القنوات التلفزيونية التي كانت قد سُحبت، إضافة إلى رفع العقوبات التي صدرت عن وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي، غلعاد أردان.

في هذا السياق، يقول مسؤول «ملف الأسرى» في «الجبهة الشعبية»، علّام الكعبي، إنه جرى تقدم في المفاوضات بين قيادة الحركة الأسيرة وإدارة السجون، وقد استمرت لساعات طويلة في الأيام الماضية، مضيفاً إن تعليق الإضراب يعود إلى «التوافق على قضايا كثيرة... بقيت بعض التفاصيل المهمة التي يفترض أن تحصل قيادة الحركة على إجابات عنها». وشدد على أن خطوة الإضراب مرهونة الآن بـ«مدى إنجاز كل القضايا المطروحة، وخاصة أن إدارة السجون غالباً ما تراوغ في تعهداتها». وعلمت «الأخبار» أن الأمين العام لـ«الشعبية»، أحمد سعدات، انضمّ إلى لجان التفاوض حول مطالب الأسرى، في ظلّ تأجيل الإضراب.

وفق علّام، قام الوفد الأمني المصري بدور مهم في ملف الأسرى على نحو لافت وجديد، بناءً على طلب الفصائل في غزة كشرط لضمان عدم التصعيد، على أن يكون هناك «حوار جدي مع الحركة الأسيرة». ويقول: «الأحداث في غزة شكلت رافعة حقيقية ليواصل الأسرى مطالبهم ويدخلوا في حوار متقدم مع مصلحة السجون، والساعات القليلة المقبلة قد نكون فيها أمام اتفاق. وفي كل الأحوال، الحركة الأسيرة على جاهزية تامة لكل الخيارات»، مضيفاً: «غزة تترقب ما سيحدث داخل المعتقلات، علماً بأنها وجّهت خلال الأيام الماضية رسائل قوية داعمة للحركة الأسيرة، وحذرت الاحتلال من التصعيد الذي يمكن أن ينتقل من داخل السجون إلى خارجها».

كذلك، علمت «الأخبار» من مصادر سياسية أن المبعوث الأممي لـ«عملية السلام» إلى الشرق الأوسط، نيكولاي ملادينوف، أدّى دوراً إلى جانب الوفد المصري، وخاصة أن «حماس» أبلغته أن الصواريخ الأخيرة مرتبطة أيضاً بقضية الأسرى. وأوضحت المصادر أن الموقف الإسرائيلي الحالي ذو بعد سياسي، إذ إن «مصلحة السجون» تنتظر تفويضاً من رئيس حكومة العدو بنيامين نتنياهو، ووزير الداخلية (أردان) للموافقة على المطالب.

وفي حال الإخفاق في التوصل إلى اتفاق، سيكون الأسرى أمام إضراب جماعي تدريجي، سيشكل، إذا ما بدأ بالتزامن مع الانتخابات الإسرائيلية (غداً الثلاثاء)، ضغطاً على المستوى السياسي الإسرائيلي، وهو ما يزيد الرهان على نجاح المفاوضات اليوم (الاثنين). مع ذلك، تشير مصادر إلى صعوبة وضع الأسرى الحالي، وذلك لسببين: الأول مرتبط بموقف أسرى «فتح» من الإضراب، والثاني اقتراب شهر رمضان الذي يعيد إلى الذاكرة إضراب نحو 1500 أسير في نيسان ــــ أيار (أبريل ــــ مايو) 2017. تقول مصادر إن هناك انقساماً «فتحاوياً» بشأن الإضراب إذا تقرر، انعكاساً للحالة السياسية الفلسطينية، وخاصة أن الهجمة الإسرائيلية ركزت على أسرى غالبية الفصائل عدا «فتح»، وهو ما فتح بوابة ضغط لمسؤولين في السلطة كي يطلبوا من أسرى الحركة ألا يشاركوا في أي خطوات احتجاجية وإلا أصابتهم عقوبات تنظيمية.

في شأن آخر، علمت «الأخبار» أن عضو «اللجنة المركزية لفتح»، محمد أشتيه، المكلف تأليف حكومة جديدة، سيعلن تشكيلة حكومته الخميس المقبل، على رغم مقاطعة «حماس» و«الجهاد» و«الجبهتين» إضافة إلى «المبادرة الوطنية الفلسطينية». وقال القيادي في «فتح»، أمين مقبول، لـ«الأخبار»، إن قائمة الوزراء المرشحين سلّمت إلى رئيس السلطة محمود عباس قبل يومين، على أن يكون الإعلان نهاية الأسبوع الجاري. وفي الوقت نفسه، أثار قرار الانضمام إلى حكومة أشتيه خلافات داخل حزبَي «فدا» و«الشعب»، وهما من أحزاب «منظمة التحرير»، وهنا تم الاتفاق على تشكيل لجنة من فصائل المنظمة (دون الجبهتين) لإعادة تفعيل لجان الأخيرة بناءً على تركيبة الحكومة.
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حزب الله يجهض محاولة أميركية ـــ إسرائيلية لنزع السلاح خارج المخيمات

النشرة ـ 7/4/2019
قد تكون من المرات القليلة ان يجتمع حزبان كحزب الله وحماس لمرتين خلال فترة زمنية قصيرة لا تتعدى الاسبوع وخصوصاً ان الطرف الاول في اللقاء الاول هو الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله والطرف الثاني هو نائب رئيس المكتب السياسي لحماس صالح عاروري.

اما اللقاء الثاني فجمع مسؤول الملف الفلسطيني في حزب الله النائب السابق حسن حب الله وعن الجانب الفلسطيني ممثل حماس في لبنان احمد عبد الهادي. وتجدر الاشارة الى ان اللقائين تم توزيعهما اعلامياً بعد الاعلان عن حصولهما من قبل حزب الله الامر الذي يؤكد متانة التحالف القائم حالياً بين حماس وحزب الله واستمرار التنسيق الاستراتيجي الى حد الاجماع على استمرار المقاومة المسلحة ورفض اي تهويد للقدس والجولان وان الحرب العظمى آتية لا محالة مع العدو وهي مفتوحة على كل الاحتمالات.

وتؤكد معلومات ان الحاضر الابرز في اللقائين كان قضية فلسطين وتحريرها من يد الصهاينة والاشادة بالتصدي البطولي للمقاومة الفلسطينية الشعبية والمسلحة في غزة والضفة الغربية للاعتداءات الصهيونية المتكررة والاستمرار بالاستيطان وتهويد القدس وتحقيق اعلان الرئيس الاميركي دونالد ترامب بتحويل القدس عاصمة للدولة الغاصبة ونزع كل معالم هويتها العروبية المقاومة. بالاضافة الى اعلان ضم الجولان المحتلة الى سيادة العدو.

كما حضرت الجهوزية الدائمة للمقاومة في غزة وامتلاكها لسلاح متطور ودقيق يضمن الردع للعدو ويجبره على التفكير ملياً قبل القيام بأي مغامرة طائة وغير محسوبة.

بالاضافة الى الجانب الميداني وما يجري داخل فلسطين المحتلة، تناول اللقاء بين حب الله وعبد الهادي الاوضاع في فلسطين واوضاع اللاجئين الفلسطينيين المزرية اجتماعياُ وثقافياً وصحياً وتربوياً في مخيمات لبنان . وأكد المجتمعون ان الانتقاص من الكرامة الانسانية ليس وسيلة صالحة لاعادة اللاجئين الى ارضهم وضمان عدم تكرار طروحات التوطين في مكان اللجوء وتخصيص تقديمات مالية وحوافز للدول التي تمنح النازحين الاقامة الدائمة تمهيداً لتوطينه بعد اعوام من اللجوء او النزوح.

كما ناقش الجانبان الورقة الجديدة للجنة الحوار اللبناني- الفلسطيني والتي تضم مختلف التلاوين الحزبية اللبنانية والممثلة برلمانياً اذ تشير هذه الورقة التي سيدعو رئيس اللجنة الوزير السابق حسن منيمنة الى اجتماع لها لمناقشة البنود الجديدة والتت تتضمنها واهمها بند التملك للاجئين الفلسطينيين اذ من البديهي ان يملك اللاجىء المنزل الذي يقيم فيه بالاضافة الى حقوق انسانية بديهية يفترض ان يتمتع اللاجىء في لبنان اسوة بغير الدول العربية وخصوصاً سوريا.

وتشير المعلومات الى بند التملك لا يعني التوطين ولا يعني ان هناك قابلية للنقاش فيه لا عند حزب الله ولا عند الفلسطينيين ولا عند اي طرف لبناني فالتوطين للفلسطينيين ولاحقاً النازحين السوريين امر لا يمكن ومستحيل فحق التملك مربوط بالاقامة الموقتة والتمسك بحق العودة وذلك من ضمن سلة متكاملة وضمانات بالعودة.

في المقابل تؤكد معلومات ان حزب الله نجح مرة جديدة في نسف مخطط اميركي- صهيوني وينص على نزع سلاح المقاومة الفلسطينية خارج المخيمات وتنظيمه وضبطه داخل المخيمات. ويؤكد حزب الله وفق المعلومات ان السلاح الفلسطيني خارج المخيمات هو سلاح مقاوم ولم يوجه الا للعدو الصهيوني ولم يشكل اي حالة شاذة ولم يرتكب اية اخطاء تجاه الدولة اللبنانية او تجاه استقرار وامن وسيادة لبنان وان المس به والتفكير بذلك قبل الحل الشامل في المنطقة وقبل حل القضية الفلسطينية وتحرير فلسطين من الاحتلال وضمان العودة لكل اللاجئين هو فيه تقديم اوراق اعتماد للعدو ومنحه اوراق مجانية واسقاط اوراق قوة من يد المقاومة الفلسطينية واللبنانية . اما الحديث عن ضبطه داخل المخيمات فتشير المعلومات ان السلاح داخل المخيمات بات تحت رعاية التفاهم الواسع بين مختلف الاحزاب الفلسطينية والتي تعود الى مرجعية القوى المشتركة والممثلة بـ"حركة فتح" ومن ثم التنسيق بكل شاردة وواردة مع القوى العسكرية والامنية والسياسية اللبنانية.

وتقول المعلومات ان هناك محاولات قريبة جرت من الاميركيين والاسرائيليين لتسويق عبر سفارات غربية في بيروت المقترح المفخخ لربط السلاح خارج المخيمات مع رزمة من الحلول والاقتراحات الانسانية للمخيمات ومنها حق التملك والاقامة والعمل في الموازاة مع ما يجري في القدس من اعتراف اميركي بها كعاصمة لدولة اسرائيل وان الجولان هي تحت السيادة العبرية. وتشير الى ان بعض القوى الداخلية المتحمسة للاقتراح شعرت بخطورته وبالحزم بمواجهته من المقاومة والقوى الوطنية والسيادية في لبنان الامر الذي سيؤدي الى تعطيل اي اقتراح مماثل.
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قراءة عمانية مقلوبة للصراع العربي الإسرائيلي: مَن يطمئن مَن

العرب اللندنية ـ 8/4/2019
تصاعدت الأسئلة السياسية إزاء مطالبة وزير الشؤون الخارجية العماني يوسف بن علوي، العرب بطمأنة إسرائيل، باعتبارها قراءة مقلوبة للوقائع المتصاعدة والمستمرة في علاقة العرب بإسرائيل.

وعبر مراقبون عن استغرابهم من المنطق الذي أدلى به وزير خارجية سلطنة عمان لحلّ الصراع العربي الإسرائيلي، من خلال قيام العرب بطمأنة إسرائيل على مستقبل وجودها في الشرق الأوسط. معتبرين أن موقف الوزير العماني يأتي خارج سياق الزمن في وقت تصادق فيه إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب على ضم هضبة الجولان السورية إلى إسرائيل، وفي وقت يعد فيه رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو ناخبيه بضم التجمعات الاستيطانية في الضفة الغربية إلى دولة إسرائيل.

ورأى بن علوي، خلال مشاركته في المنتدى الاقتصادي العالمي في البحر الميت بالأردن، السبت، أن على العرب أن يقوموا بمبادرة تجاه إسرائيل لتبديد مخاوفها في المنطقة عبر اتفاقات وإجراءات.

وعلى الرغم من أن بن علوي سعى إلى تغطية دعوته إلى “تبديد المخاوف الإسرائيلية” بالواقعية السياسية، إلّا أنّه بدا واضحا أنه كانت لدى الوزير العُماني رسالة يحاول تمريرها في هذه الظروف بالذات.

وحار الدبلوماسيون الغربيون الذين كانوا يحضرون الندوة في تحديد هذه الظروف، لكن أحد هؤلاء ربط بين الوضع الداخلي في عُمان وبين المزايدات التي ذهب إليها بن علوي. وكان أكثر ما أثار الاستغراب لدى الدبلوماسيين الغربيين عدم وجود أي حدود مشتركة بين سلطنة عُمان وإسرائيل، إضافة إلى أن المسافة بين السلطنة وأي أرض إسرائيلية بعيدة جدا.

وعزا دبلوماسي غربي حضر فعاليات المنتدى في البحر الميت كلام  بن علوي إلى وجود حال من عدم الارتياح إلى الوضع الإقليمي، الذي يفرض على السلطنة البحث عن ضمانات إسرائيلية إلى جانب الضمانات الأميركية في شكل مزيد من القواعد على الأراضي العُمانية.

لكنّ ما أثار الدبلوماسيين العرب، الذين حضروا الندوة، الجهة التي يستهدفها بن علوي عبر رسالته غير إسرائيل.

وقال دبلوماسي عربي إن الوزير العُماني أراد أن يقول للإدارة الأميركية إن التقارب القائم بين سلطنة عُمان وإيران لا يعني بأي شكل ابتعادا عن واشنطن. على العكس من ذلك، لا تزال السلطنة أقرب دول مجلس التعاون إلى الولايات المتحدة بدليل قدرتها على قول كلام لا يستطيع غيرها قوله عن تفّهم المخاوف الإسرائيلية. ولخّص هذا الدبلوماسي الموقف العُماني بقوله إنّ بن علوي اختار استرضاء إسرائيل من منطلق أن مثل هذا الاسترضاء يشكل أقصر الطرق للوصول إلى موقع متميز في قلب الإدارة الأميركية الحالية.

غير أن مطالبة الوزير العماني تقابل بتساؤل مشروع: كيف يمكن لمنظومة دول عربية تعاني من تراجع المداخيل والانفجار السكاني والتعثر في برامج التعليم والفوضى الاجتماعية والسياسية أن تقدم ضمانات لإسرائيل المحمية غربيا والمنظمة علميا واجتماعيا؟

واعتبرت مصادر دبلوماسية عربية قراءة الوزير العماني لمسألة الصراع مقلوبة ولا تأخذ بعين الاعتبار جهود السلم التي بذلها العرب والتي أفضت إلى تبنيهم لمبادرة العاهل السعودي الراحل الملك عبدالله بن عبدالعزيز وتقديمها بصفتها مبادرة العرب للسلام في قمتهم في بيروت عام 2002.

ورأت مصادر سياسية مشاركة في المؤتمر أن الوزير العماني يتبرع بمقاربة لطمأنة إسرائيل بقراءة مقلوبة تطالب العرب ولا تطالب الإسرائيليين بأي خطوات لضمان مستقبل مشترك لكافة الأطراف في المنطقة.

وقالت إن خطاب بن علوي هو استعارة حرفية للخطاب الإسرائيلي القديم-الجديد في هذا الصدد ويخدم حجج اليمين المتطرف الذي يخوض الانتخابات التشريعية بقيادة نتنياهو.

وتأتي تصريحات الوزير العماني بعيدة عن الموقف العربي الرسمي من مسألة الصراع مع إسرائيل والذي أعيد التأكيد عليه في قمة تونس الأسبوع الماضي.

وتعتبر مصادر دبلوماسية عربية أن سلطنة عمان تتحرك في هذا الإطار بشكل منفرد ولا تعبر عن تيار عربي على نحو يطرح أسئلة حول أجندة مسقط التي تقوم دون أي سقف خليجي أو عربي.

ولم يعد مطلوبا من العرب تقديم المزيد من الضمانات بعد أن اعترف العرب ومنظمة التحرير الفلسطينية بإسرائيل وبحقها في الوجود. وحظيت المبادرة العربية بدعم الدول الإسلامية في مسألة استعداد العالم العربي لضمان أمن إسرائيل مقابل انسحابها من الأراضي العربية المحتلة وفق فكرة “الأرض مقابل السلام”.
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أنباء عن تبني العراق وساطة بين إيران والسعودية... و«سائرون» يرحب

القدس العربي ـ 8/4/2019
ذكر مصدر عراقي مقرب من رئيس الوزراء، عادل عبد المهدي، بأنّ الأخير سيقوم بدور الوساطة بين إيران التي يزورها حاليًا والمملكة العربية السعودية، لتقريب وجهات النظر بين البلدين.

المصدر قال في تصريح لموقع «روسيا اليوم»، إن عبد المهدي «سيطلق مبادرة خلال إقامته في العاصمة طهران لتقريب وجهات النظر بين طهران والرياض»، مضيفًا أنّ «عبد المهدي سيزور الرياض بعد طهران».

ويبدو أن تلك الأنباء لاقت ترحيبا من تحالف «سائرون»، المدعوم من زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، حيث أعلن استعداد العراق للقيام بأدوار إيجابية لحل أي أزمة تمر بها المنطقة في حال طالبت دول بذلك.

النائب عن تحالف «سائرون» سلام الشمري، قال في بيان له، إن «الزيارات المتبادلة بين الرئاسات والوفود إلى مختلف دول العالم والتي يقابلها زيارات بالمثل، دليل واضح على أن السياسة العراقية تسير بالاتجاه الصحيح دون الميل لهذا التكتل أو ذاك المحور إقليميًا كان أو دولياً خطوة مهمة لتعزيز أمن واستقرار المنطقة والعالم».

وأضاف أن «العراق بسياسته المتوازنة المعبرة عن رغبة القوى السياسية لبناء عراق جديد، أصبحت هذه السياسة قادرة على حل الأزمات والمشاكل التي تمر بها المنطقة وغيرها».

وأوضح أن «الكثير من الدول الاقليمية ومن خارجها ستضع العراق وسياسته المتوازنة نصب أعينها من أجل المساهمة في حل الأزمات خاصة وأن المنطقة بشكل خاص لا تتحمل أي توترات أو أزمات جديدة”. وشدد على «استعداد العراق للقيام بأي دور إيجابي لحل أي أزمة تمر بها المنطقة ـ إن طلب منه ذلك ـ من أأجل أن تنعم المنطقة بال

أمن والاستقرار بعيدا عن الأزمات والتدخلات الخارجية السلبية».

من جهة ثانية، اعتبر زعيم تحالف «الإصلاح والإعمار»، عمار الحكيم الانفتاح العربي والإقليمي والدولي تعبير عن تعافي العراق واستعادة مكانته.

الحكيم شدد أيضاً، وفقاً لبيان صحافي لمكتبه، ورد على هامش لقائه برئيس البرلمان السابق، ورئيس التجمع المدني للإصلاح «عمل»، سليم الجبوري، على «الحياد دون الانحياز لأي جهة، فمصلحة العراق هي البوصلة في كل تحركاته».

وينقسم ساسة العراق إلى طرفين، أحدهم مؤيد إلى تعزيز العلاقات العراقية – الإيرانية، ورفض أي مبادرات حكومية لتقرب العراق من السعودية، فيما يعوّل القسم الآخر على الانفتاح العراقي ـ السعودي الأخير، حتى وإن كان ذلك على حساب علاقات بغداد بطهران.

في هذا الشأن أكد النائب عن تحالف «الفتح» عدي عواد، على أهمية «تصفية الحسابات الماضية مع السعودية قبل الخوض في الاتفاقات»، موضّحاً إن «فتاوى التكفير بأبناء الشعب العراقي مازالت باقية؛ لذلك نعتبر موقف السعودية من الشعب العراقي خجول جدا». حسب تصريح تلفزيوني.

وفيما أقرّ النائب عن تحالف العامري، أن «من مصلحة الشعب العراقي فتح صفحة جديدة مع جميع الدول»، لكنه شدد على ضرورة ألا يكون ذلك «على حساب الأرامل والأيتام».

وتابع: «العراق ليس كالصومال، ولسنا بحاجة للمليار دولار السعودي، فمدينة البصرة الرياضية بنيت بمليار ونصف دولار»، مشيرا إلى «أننا لدينا الثقة كاملة بأدارة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي للملف السياسي، وبدورنا سنراقب الأداء».

وعرج النائب عوّاد على ملف التواجد الأمريكي على الأراضي العراقية، قائلاً: «جود القوات الأمريكية في العراق يعني عدم وجود سيادة واستقرار وامن للعراق وحتى على المنطقة، ولا ننسى أن التواجد الأمريكي في العراق جلب الزرقاوي والبغدادي الى العراق»، منوها أن «هذا الوجود مخالفة للدستور والقانون العراقي».

سياسياً أيضاً، يعوّل مجلس النواب العراقي على سلسلة الزيارات التي يجريها رئيس الوزراء إلى الدول العربية والإقليمية، لتجاوز صورة العراق السابقة في زمن نظام صدام حسين.

وقال النائب عن تحالف الفتح، ناصر تركي، لـ«القدس العربي»، إن «رئيس الوزراء عادل عبد المهدي يتطلع في زياراته إلى الدول، خصوصاً المجاورة، هو عكس الصورة التي عبث بها النظام السابق، وهي المعاداة وافتعال الحروب»، مبيناً إنه «إذا لم تؤمّن من جارك لن تكون أنت في أمان».

وأضاف: «رئيس الوزراء يركز في زياراته على ملف الاقتصاد، الذي يعدّ المحور الأهم من السياسية لتلاقي الدول، بكون إن السياسة قابلة للتقلب»، معرباً عن أمله في عبد المهدي أن «يتعامل بالمثل مع الجميع، لا أن يعطي العراق فقط من دون مقابل».

وكشف النائب عن تحالف العامري، عن لقاء برلماني مرتقب مع رئيس الوزراء عادل عبد المهدي لـ«البحث في جدوى زيارته الأخيرة وحيثياتها، بهدف التعاون على الأمور الإيجابية التي تخدم البلد والشعب، وتجاوز السلبيات إن وجدت».
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اعتصام المعارضة السودانية: مرحلة جديدة من الضغط على البشير

العربي الجديد ـ 8/4/2019
زاد المحتجون في السودان الضغط على الرئيس عمر البشير بهدف تنحيه ونظامه عن السلطة، من خلال اعتصام الآلاف، لليوم الثاني على التوالي، أمام مقر قيادة الجيش السوداني، وعلى مقربة من مقر إقامة البشير، فيما برز تغير كبير لدى مجلس الدفاع والأمن الوطني، الذي شدد على حتمية الاستماع إلى المحتجين، من دون أن يقدم حلولاً نهائية لمطالب المتظاهرين. 

وجاء الاعتصام، خلال اليومين الماضيين، تتويجاً لحراك شعبي بدأ في 19 ديسمبر/كانون الأول الماضي، واستمر لنحو أربعة أشهر. وبعد أن كان حراك السودانيين يدور في فلك الاحتجاج والتظاهر في الشوارع، بالإضافة إلى الإضرابات، فقد انتقل إلى مرحلة جديدة، عبر الاعتصام أمام مقر قيادة الجيش للضغط عليه لاستلام السلطة وإنهاء حقبة نظام البشير الذي يمسك بالسلطة منذ 30 سنة. ولم يوقف مقتل ستة أشخاص بالرصاص المتظاهرين عن مواصلة زحفهم نحو مقر الاعتصام أمام مقر إقامة البشير وسط الخرطوم، وإقامة الخيام هناك خلال الليل. وإضافة إلى مقر إقامة البشير، يضم المجمع الأكثر تحصيناً في السودان أيضاً وزارة الدفاع ومقر جهاز الأمن والاستخبارات الوطني السوداني. 

ومنذ أن بدأ الاعتصام أول من أمس السبت حاولت قوات الأمن مرات عدة تفريق المحتجين من محيط المبنى، واستخدمت الغاز المسيل للدموع والرصاص لكن بقي الآلاف في المنطقة. وسار المتظاهرون لمسافات طويلة، مع غياب وسائل النقل وكثرة الحواجز التي أقامتها قوات الأمن لمنعهم من الوصول إلى موقع الاحتجاج، بالإضافة إلى إطلاق النار والغاز المسيل للدموع، فضلاً عن إغلاق عدد من الجسور التي تربط بين الخرطوم وأم درمان من جهة، والخرطوم والخرطوم بحري وشرق النيل من جهة أخرى. وبعد أن كانت الغالبية العظمى من المتظاهرين، خلال الأشهر الماضية، من الشباب، فقد برز، خلال اليومين الماضيين، انضمام كبار السن إلى المحتجين، ما زاد من عددهم كثيراً. وقال شهود إن آلاف المحتجين تجمعوا في حي بري بالخرطوم، أمس الأحد، حيث أغلقوا عدداً من الطرق الرئيسية. وشوهد أمس الأحد وصول تعزيزات جديدة من القوات المسلحة إلى مقر القيادة العامة للجيش. كما تم رصد تجاوب عناصر من الجيش مع المعتصمين، عبر رفع علامات النصر. 

وفي ما بدا إدراكاً لخطورة الموقف، عقد الرئيس السوداني عمر البشير، اجتماعاً مطولاً مع قيادة الجيش ونوابه وعدد من الوزراء تحت مسمى مجلس الدفاع والأمن الوطني، الذي أكد، في بيان، "أهمية جمع الصف الوطني وتحقيق السلام وضرورة الاحتكام إلى صوت العقل لتجنيب البلاد الانزلاق نحو الفتن". وأضاف البيان أن "المجلس اطلع على تقارير مفصلة حول الوضعين السياسي والأمني في البلاد، واتخذ جملة من التدابير التي من شأنها تعزيز السلام والاستقرار في البلاد". وأكد المجلس أن "المحتجين يمثلون شريحة من شرائح المجتمع التي يجب الاستماع إلى رؤيتها ومطالبها"، مشيراً إلى "حرص الحكومة على الاستمرار في الحوار مع الفئات كافة، بما يحقق التراضي الوطني". 

وتأتي تأكيدات مجلس الدفاع والأمن الوطني بحتمية الاستماع إلى المحتجين كتطور جديد وتدرج في تغيير المواقف، التي بدأت باتهام إسرائيل و"حركة تحرير السودان" بزعامة عبد الواحد محمد نور، بالعمل على زعزعة الاستقرار في البلاد من خلال التظاهرات، ثم انتقل الموقف الحكومي إلى اتهام "الحزب الشيوعي" بذلك، ومن ثم جهات خارجية وأخرى داخلية بالتخطيط لاغتيالات في صفوف المتظاهرين. واختارت العديد من الرموز الحكومية ورموز حزب المؤتمر الوطني الحاكم التواري وإيثار الصمت، خلال اليومين الماضيين، باستثناء المتحدث الرسمي باسم الحكومة، وزير الإعلام حسن إسماعيل، الذي خرج بتصريح أشاد فيه بتعامل الأجهزة الأمنية مع المعتصمين، لكن لم يمض على التصريح سوى ساعات حتى سقط عدد من القتلى والمصابين. 

وأعلنت لجنة أطباء السودان، خلال الساعات الأولى من فجر أمس الأحد مقتل ستة أشخاص في الخرطوم وأم درمان. كما أعلنت عن جرح العشرات، إصابة بعضهم خطرة، ما يرجح ارتفاع عدد القتلى، فيما ذكرت وكالة السودان للأنباء (سونا) أن شخصاً واحداً على الأقل توفي السبت الماضي خلال "أعمال شغب" في أم درمان، من دون إعطاء تفاصيل عن سبب الوفاة. وبحسب إحصائيات الحكومة فإن 32 شخصاً قتلوا منذ بداية الاحتجاجات الشعبية، لكن منظمات حقوقية وأحزاب معارضة تقول إن العدد أكبر من ذلك بكثير، مشيرين إلى مقتل 50 شخصاً، بالإضافة إلى تعرض العشرات إلى إصابات بليغة، سببت لهم إعاقة دائمة. في المقابل، تمسك رئيس حزب المؤتمر الوطني بالوكالة أحمد هارون، في تصريح صحافي عقب اجتماع للمكتب القيادي للحزب، بالحوار كطريق وحيد لحل الأزمة الحالية، مع التأكيد أنه لا مجال لانتقال سلمي للسلطة إلا عبر انتخابات حرة ونزيهة ومتوافق على مواضيعها وإجراءاتها. 

لكن المعارضة السودانية، ممثلة في قوى إعلان الحرية والتغيير، لم تصغ له، مؤكدة أنها "ماضية في هدفها وهدف الشعب في إسقاط النظام". ويتكون التحالف المعارض، الذي يقود التظاهرات، من نداء السودان وقوى الإجماع الوطني وتجمع المهنيين والتجمع الاتحادي. وقال القيادي في حزب الأمة المعارض، صديق الصادق المهدي، في حديث مع "العربي الجديد"، إن "الشعب السوداني، بقيادة الشباب والنساء، خرج من أجل غاية لن يتراجع عنها مهما كانت التضحيات، وهي إسقاط النظام". وأضاف "رغم كل الإجراءات القمعية والأمنية التي طبقها النظام منذ بدء الاحتجاجات الشعبية في 10 ديسمبر/كانون الأول الماضي، فقد تم تجاوز الحواجز، لنصل إلى حشد السادس من إبريل/نيسان الحالي كأكبر حشد منذ 30 سنة، هو عمر النظام". وأضاف المهدي أن "كل ما يحدث الآن سيقود دون أدنى شك لعبور تاريخي كبير ينهي حقبة النظام ويفتح صفحة جديدة من تاريخ السودان". 

ولم يستبعد القيادي في حزب الأمة المعارض "إعلان القوات المسلحة السودانية انحيازها للخيار الشعبي في أي لحظة"، مشيراً إلى أنه "رغم أن القيادات العليا في الجيش أقرب للنظام لكن المستويات الأخرى ستقف مع الموقف الوطني وتختار القرار الصحيح". لكن المهدي استبعد، في الوقت ذاته، "إجراء حوار مع النظام إلا على تنحيه وتسليم السلطة"، مبيناً أن رئيس حزبه الصادق المهدي قدم مبادرة يوم الجمعة الماضي "كان من الواجب على النظام الاستماع لها والعمل بها، لتجنيب البلاد كثيراً من الشرور". 

من جهته، قال القيادي في حزب "البعث" السوداني، وعضو تحالف "قوى الإجماع الوطني"، محمد وداعة، في حديث "العربي الجديد"، إن "الثورة في السودان شملت كل القطاعات، بما في ذلك رجال الأعمال الذين يوفرون المأكولات والمشروبات للمعتصمين أمام القيادة"، مشيراً إلى أن "حشود المعتصمين في تزايد لحظة بلحظة، وأنه لا تراجع مهما وجه النظام رصاصه نحو المتظاهرين ومهما كان عدد الشهداء". وحول الخيارات الأخرى لقوى المعارضة، قال وداعة إن "كل فصائل المعارضة في حالة انعقاد دائم، وتتابع وتقيّم الموقف أول بأول، وستتعامل مع الظروف والتطورات كل في حينه".
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نتنياهو: سيادة إسرائيلية على المستوطنات والتقيت زعماء عربا

عرب ٤٨ ـ 8/4/2019
كرر رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، صباح اليوم الإثنين، تصريحاته حول فرض "السيادة الإسرائيلية" على جميع المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة، وزعم في الوقت نفسه أنه سيتوصل إلى "سلام حقيقي ومسؤول مع الفلسطينيين"، وشدد على أنه التقى مع عدد غير قليل من الزعماء العرب.

وقال نتنياهو في مقابلة أجرتها معه القناة 12 التلفزيونية الإسرائيلية "إنني أصل إلى العالم من خلال قوة اقتصادية وأمنية ودبلوماسية، ومن هذا الموقع أصل إلى العالم العربي. ولا أريد القول إنني التقيت مع جميع الزعماء العرب، لكنني التقيت مع عدد غير قليل منهم وهم يحترمون قوتنا. وأنا لا آتي وأدفع تنازلات خطيرة، مع اقتلاع مستوطنات، ولذلك من هناك أصل إلى سلام حقيقي ومسؤول مع الفلسطينيين. من العالم إلى العالم العربي، إلى الجيران، ولكن كل شيء معاكس وانطلاقا من القوة وليس من خلال تنازلات وطأطأت الرأس، وهكذا أتصرف، فهذا ليس شعارا".

وأضاف أنه سيضم إلى إسرائيل "جميع المستوطنات وكل نقطة استيطانية". ويسود اعتقاد في إسرائيل أن هذه تصريحات لأغراض انتخابية وأنه خلال ولايته المنتهية منع المصادقة على مقترحات بهذا الاتجاه طُرحت في الكنيست. لكن نتنياهو قال إن "هذا الأمر يستغرق وقتا. وأفضل أن أفعل ذلك بالاتفاق (مع الأميركيين). وقد تحدثت حول ذلك مع ممثلي الرئيس ترامب، وقلت لهم: برأيي أنه لا مفر من ذلك، وأعتقد أن هذا صحيح أيضا. لكن هذا سيحدث، وهذا ليس أمرا أعددت للانتخابات. وتعين عليّ أن أعبر ثلاث مراحل. في المرحلة الأولى مورس عليّ ضغط كبير، وقد صمدت أمام ضغوط هائلة. إدارة أوباما قالت لي: (لا تبني بالمستوطنات) ولو حجرا واحدا، والحمد لله تغلبنا على ذلك. وانتقلنا إلى المرحلة الثانية وهي البناء المكثف، والآن سننتقل إلى مرحلة فرض القانون على المستوطنات. وأفضل أن أنفذ ذلك تدريجيا وبموافقة أميركية".   

وتحدثت وسائل إعلام إسرائيلية أمس عن أن نتنياهو لجم عشرات المقتراحات التي قدمتها أحزاب اليمين المشاركة في حكومته حول ضم الضفة أو المستوطنات لإسرائيل.

وذكر موقع "واللا" أن نتنياهو أوقف في شباط/فبراير العام الماضي، تقدم مشروع قانون طرحه عضو الكنيست بتسلئيل سموتريتش، من حزب "البيت اليهودي، يقضي بفرض السيادة الإسرائيلية على المستوطنات. وبرر نتنياهو ذلك في حينه أن "أحداثا أمنية" تطلبت إرجاء مشروع القانون وبهدف التوصل إلى تفاهمات مع المجتمع الدولي. وبعد ذلك قال نتنياهو إنه "يجري حوارا مع الولايات المتحدة حول الموضوع"، الأمر الذي أدى إلى إثارة غضب البيت الأبيض عليه.

وفي الشهر نفسه أوعز نتنياهو بإزالة مشروع قانون قدمته عضو الكنيست شيران هسكيل، عن جدول أعمال الكنيست، وكان مشروع القانون ينص على فرض سيادة إسرائيل على غور الأردن. وقدمت وزيرة القضاء، أييليت شاكيد، مشروع قانون يقضي بإلغاء خطة الانفصال عن شمال الضفة، 15 مرة وقد لجمها نتنياهو كلها.

وفي آذار/مارس 2017، وافق رئيس حزب "البيت اليهودي" ووزير التربية والتعليم، نفتالي بينيت، على إرجاء مناقشة مشروع قانون يقضي بفرض السيادة على مستوطنة "معاليه أدوميم". وحاول أعضاء الكنيست من "البيت اليهودي" دفع مشروع القانون هذا عدة مرات، لكن نتنياهو منع ذلك. في حينه، قال وزير الأمن، أفيغدور ليبرمان، أنه وصلت لإسرائيل "رسائل من مسؤولين في الإدارة الأميركية مفادها أن الضم قد يقود إلى أزمة سياسية خطيرة".

ورغم أن نتنياهو عبر عن تأييده لمشروع قانون يقضي بضم مستوطنات، بينها "معاليه أدوميم" و"غوش عتصيون" و"غفعات زئيف"، إلى منطقة نفوذ بلدية القدس، إلا أنه لجم تقدم مشروع القانون هذا، وفي تشرين الأول/أكتوبر 2017، أعلن البيت الأبيض معارضته لدفع مشروع القانون وأنه "يصرف الانتباه عن تقدم مفاوضات السلام".
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غانتس: "لن تكون هناك عودة إلى حدود 1967...وستبقى القدس عاصمتنا الموحدة"!
أمد ـ 8/4/2019

قال منافس رئيسي الوزراء بنيامين نتنياهو، بيني غانتس رئيس تحالف أبيض أزرق، في مقابلة اذاعية عامة الأحد: "منذ 13 عاما ونتنياهو يقول، بأنه سيضم المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، وأنه لم يفعل شيئا على الاطلاق".

وكان نتنياهو، قد صرح يوم السبـت، أنه يعتزم ضم المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية إذا أعيد انتخابه، في حين أن الانتخابات التشريعية المقررة يوم الثلاثاء قد تكون مشددة ضد زعيم القائمة الوسطية بلو بلانك.

وقال غانتس: "أنا أؤيد قيام دولة اسرائيلية ديمقراطية وأعيش في أمان، لا نريد دولة ثنائية القومية وسنسعى جاهدين للتفاوض".

وأصر على أن "القدس ستبقى عاصمتنا الموحدة ولن تكون هناك عودة إلى حدود عام 1967".

ويتصدر تحالف أزرق أبيض (كحول لافان)، جميع الاستطلاعات، لكن تشكيل ائتلاف يسار الوسط يبدو صعباً، في حين أن الكتلة اليمينية المنضمة إلى الأحزاب الأرثوذكسية المتطرفة، تتمتع بأغلبية طفيفة.

يقول زعيم الوسط: "لن أواجه مشكلة في تشكيل حكومة".

وقال "بمجرد أن يعينني الرئيس، روفين ريفلين، رئيسا للوزراء، سأخاطب جميع الشركاء المحتملين، أولئك الذين يفهمون أن عصر نتنياهو قد انتهى وسنتولى التدبير".

واستبعد بيني غانتس، تشكيل الحكومة، تحت قيادته، تضم قائمة الأحزاب اليمينية التي تنتمي إليها القوة اليهودية اليمينية المتشددة، وقال: "لا أعتزم تشكيل حكومة ذات عناصر متطرفة".

وقال: "سنخاطب الجميع، وسنتوصل إلى اتفاقات مع أولئك الذين يتفقون معنا"، مذكرا أن، يائير لبيد، ليس "عدو الأرثوذكس المتشدد" الذي يرفض بشكل قاطع الجلوس معه.

وختم قائلا "سأكون رئيس الوزراء لجميع مواطني دولة إسرائيل، بما في ذلك المجتمع الأرثوذكسي المتشدد، وكذلك المجتمع العربي".
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5 سيناريوهات لنتائج الانتخابات الإسرائيلية (تقرير)

الأناضول ـ 8/4/2019
- أكثرها ترجيحا لانتخابات غد الثلاثاء هو تشكيل نتنياهو الحكومة المقبلة وأقلها هو إعادة الانتخابات أو تحالف النواب العرب مع غانتس

- العضو السابق بالكنيست مسعود غنايم: إذا شكل نتنياهو أو غانتس الحكومة فسيكون عمرها قصير.

- يفرض القانون على الرئيس الإسرائيلي تكليف الشخصية، التي تنال ثقة ما لا يقل عن 61 نائبا في الكنيست، بتشكيل الحكومة.

تبدو نتائج الانتخابات التشريعية الإسرائيلية، الثلاثاء، محصورة في خمسة سيناريوهات، أكثرها ترجيحا هو أن يشكل رئيس الوزراء المنتهية ولايته، بنيامين نتنياهو، الحكومة المقبلة، وأقلها هو إعادة الانتخابات لعدم جمع أي مرشح الأصوات المطلوبة لتشكيل الحكومة.

ولجأت الأحزاب المشاركة في الائتلاف الحاكم إلى حل الكنيست (البرلمان)، والدعوة إلى انتخابات مبكرة عقب أزمة داخل الائتلاف؛ بسبب مشروع قانون للتجنيد، وكذلك عقب استقالة وزير الدفاع، أفيغدور ليبرمان؛ احتجاجا على قبول نتنياهو هدنة مع الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة.

حتى قبل أيام قليلة من الانتخابات رجحت استطلاعات الرأي العام أن يحصد اليمين أكثر من نصف مقاعد الكنيست الـ120.

ويفرض القانون على الرئيس الإسرائيلي تكليف الشخصية، التي تنال ثقة ما لا يقل عن 61 نائبا في الكنيست، بتشكيل الحكومة.

وهو ما يضع الحزبين الكبيرين، "الليكود" اليميني بزعامة نتنياهو و"أزرق- أبيض" الوسطي، بزعامة رئيس الأركان السابق بيني غانتس، أمام مهمة صعبة.

وترجح استطلاعات حصول كل منهما على نصف الأصوات المطلوبة؛ ما يفرض عليهما إبرام تحالفات مع أحزاب صغيرة.

وهو ما يتطلب التوصل إلى اتفاقات حول البرامج السياسية والاجتماعية والاقتصادية، فضلا عن توزيع الحقائب الوزارية.

السيناريو الأكثر ترجيحا حتى الآن هو أن يشكل نتنياهو حكومة من أحزاب اليمين، دون استبعاد نجاح تحالف "أزرق –أبيض" في تشكيل حكومة من أحزاب الوسط واليمين.

وفي ظل سيناريو ثالث مستبعد، وهو إعادة الانتخابات، يبرز سيناريو رابع، وهو تشكيل حكومة وحدة وطنية من "الليكود" و"أزرق -أبيض" مع أحزاب صغيرة.

أما السيناريو الخامس، وهو مستبعد، فيقوم على أن يمنح النواب العرب كتلة مانعة لتحالف "أزرق -أبيض"، لمنع اليميني نتنياهو من تشكيل الحكومة.

مفاجآت محتملة

وفقا للعضو السابق بالكنيست، مسعود غنايم، فإن "السيناريو المرجح، حسب الاستطلاعات، هو أن يشكل نتنياهو الحكومة، في ظل تفوق أحزاب اليمين على الوسط واليسار، وبالتالي قد يفوز تحالف (أزرق-أبيض) بمقاعد كثيرة، لكنه لا يتمكن من تشكيل حكومة".

واستدرك غنايم للأناضول: "لكن قد تحدث مفاجأة بضعف التصويت للأحزاب اليمينية، ويتمكن (أزرق- أبيض) من تشكيل الحكومة".

وتابع: "أحد السيناريوهات أيضا هو أن يُجبَر الليكود وأزرق- أبيض على تشكيل حكومة وحدة وطنية مع أحزاب صغيرة".

واستبعد غنايم سيناريو إعادة الانتخابات بقوله: أرى أنه مستبعد جدا، بل حتى غير قائم".

وذهب إلى أنه "فيما عدا خيار تشكيل حكومة وحدة وطنية، فإن السيناريوهات الأخرى، سواء تشكيل نتنياهو للحكومة أو أن يشكلها غانتس، ستقود إلى حكومة عمرها قصير، وتكون الانتخابات المبكرة أقرب مما هو متوقع".

وبشأن إمكانية تشكيل النواب العرب كتلة مانعة مع تحالف غانتس لإسقاط نتنياهو، رأى غنايم أن "هذا مستبعد، لكن لكل حادث حديث، فبعد الانتخابات يتوجب النظر في برنامج الحكومة من حيث سياساته تجاه السلام وحقوق المواطنين العرب وغيرها من القضايا ذات الاهتمام للمواطنين العرب".

واعتبر أنه "من الصعب جدا رسم سيناريو ما بعد الانتخابات حاليا، فلا يمكن الاستناد إلى الاستطلاعات، إذ لا تكون دائما دقيقة".

وضرب مثالا بأنه "في الانتخابات الماضية (عام 2015) أظهرت كل الاستطلاعات أن مرشح المعسكر الصهيوني الوسطي، يتسحاق هرتسوغ، هو من سيشكل الحكومة، لكن نتنياهو هو من شكلها وعلى رأسها حتى الآن".

وتستعرض الأناضول فيما يلي السيناريوهات المحتملة:

السيناريو الأول: حكومة نتنياهو (مرجح)

أن يتمكن نتنياهو من تشكيل ائتلاف من حزبه "الليكود" وأحزاب يمينية أخرى شريكة له في الحكومة الحالية.

وشركاء نتنياهو الحاليين هي أحزاب: "يهودوت هتوراه"، برئاسة يعقوب ليتسمان، "اليمين الجديد"، برئاسة وزير التعليم، نفتالي بنيت، "كلنا" برئاسة وزير المالية، موشيه كحلون، "شاس" برئاسة وزير الداخلية، ارييه درعي، "إسرائيل بيتنا" برئاسة وزير الدفاع السابق، أفيغدور ليبرمان و"تحالف أحزاب اليمين"، برئاسة رافي بيرتس.

وتظهر الاستطلاعات أن تلك الكتلة اليمينية ستحصل على ما لا يقل عن 64 مقعدا.

السيناريو الثاني: حكومة غانتس (محتمل)

أن يشكل زعيم تحالف "أزرق- أبيض"، بيني غانتس، ائتلافا حكوميا من حزبه وحزبي "العمل" الوسطي، و"ميرتس" اليساري، مع أحزاب يمينية صغيرة.

وأعلنت أحزاب يمينية صغيرة، منها "كلنا" و"إسرائيل بيتنا"، أنها لن تنضم إلى حكومة برئاسة نتنياهو، في حال تم توجيه لائحة اتهام بالفساد ضده، على خلفية ملفات فساد مفتوحة حاليا.

ولم يستبعد غانتس، في تصريحات صحفية مؤخرا، ضم أحزاب يمينية ودينية إلى ائتلافه الحكومي المحتمل.

السيناريو الثالث: حكومة وحدة وطنية (محتمل)

في حال فشل كل من نتنياهو وغانتس في نيل ثقة 61 عضوا بالكنيست لتشكيل حكومة، قد يضطران إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية.

وسبق لأحزاب كبيرة في إسرائيل أن وافقت على تشكيل حكومات وحدة وطنية، على أساس التناوب على رئاسة الحكومة بين الحزبين.

في هذه الحالة، واستنادا إلى الاستطلاعات، يمكن لـ"الليكود" و"أزرق- أبيض" تشكيل حكومة دون الحاجة الى أحزاب صغيرة، وإن كان وجودها سيشكل دعما لفرص بقائها مدة طويلة.

لكن أعلن كل من غانتس ونتنياهو، في الأسابيع الماضية، أنهما لن يكونا في حكومة واحدة.

السيناريو الرابع: إعادة الانتخابات (مستبعد)

في حال أخفق كل من نتنياهو وغانتس في حصد الأصوات المطلوبة لتشكيل حكومة، وإنعدام فرص تشكيل حكومة وحدة بينهما، فقد يتم إعادة الانتخابات.

لكن هذا الخيار يبدو مستبعدا، إذ ستفضل أحزاب صغيرة عديدة الانضمام إلى ائتلاف، حتى لو دون توافق كامل؛ هربا من انتخابات جديدة غير مضمونة النتائج بالنسبة لها.

السيناريو الخامس: كتلة مانعة عربية (مستبعد)

ترجح استطلاعات حصول الأحزاب العربية على 12 مقعدا في الكنيست.

وفي حال كان بإمكان هذا العدد من النواب منع نتنياهو، صاحب السياسات اليمينية، من تشكيل حكومة، فقد يمنح النواب العرب غانتس الدعم المطلوب لتشكيلها.

لكن هذا يتطلب من الحكومة المقبلة انتهاج سياسة جديدة تماما تجاه الفلسطينيين في الأراضي المحتلة، وتجاه المواطنين العرب في إسرائيل، ففي غياب تلك السياسة سيُنظر إلى النواب العرب على أنهم غطاء لسياسات الاحتلال الإسرائيلي.

كما أن قادة الأحزاب اليهودية يرفضون تشكيل حكومة بدعم من النواب العرب، فضلا عن رفضهم الاستجابة لمطالب هؤلاء النواب.
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المخابرات الإسرائيلية: كشف نتنياهو عملية الموساد في طهران أضر مصالحنا
الشرق الأوسط ـ 8/4/2019
كُشف النقاب في تل أبيب عن أن مسؤولين كباراً في الأجهزة الأمنية الإسرائيلية، أجروا تلخيصاً لتطور قضية الكشف الإسرائيلي عن «أسرار المشروع النووي الإيراني» في السنة الأخيرة، تبين منه أن قيام رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، بكشف عملية اختراق الأرشيف النووي في طهران، سبب ضرراً كبيراً لمصالح إسرائيل وأجهزتها الأمنية.

وأكدت مصادر أمنية في تل أبيب، أن هؤلاء المسؤولين عرضوا في تقرير قدم إلى الاجتماعات الأمنية التي بحثت في الموضوع، عدداً من هذه الأضرار؛ لكنهم امتنعوا عن تسريب تفاصيل عن هذه الأضرار بشكل عيني. واعتبروا إسراع نتنياهو في الخروج إلى الرأي العام في حينه بمؤتمر صحافي ذي طابع درامي، لم يكن ضرورياً «بل غلب عليه الطابع المسرحي وحتى التهريجي؛ لأن المعلومات التي طرحها كانت في الجوهر معروفة جداً للعالم، قبل أن يتم التوصل إلى الاتفاق النووي بين طهران والدول الكبرى».

المعروف أن نتنياهو عقد مؤتمراً صحافياً درامياً في 30 أبريل (نيسان) 2018، أعلن فيه أن «إسرائيل حصلت، قبل بضعة أسابيع، على وثائق سرية بكميات هائلة تدل على أن القيادات الإيرانية وضعت خطة للتسلح النووي، ولكنها خدعت الغرب». وقال إن بين يدي «الموساد» (جهاز المخابرات الإسرائيلية الخارجية) وثائق مؤلفة من 55 ألف ورقة، و55 ألف ملف في الإنترنت، و183 شريطاً تؤكد ادعاءاته. واعتبر الأمر «من أكبر الإنجازات التي تحققها مخابرات في التاريخ». وراحت وسائل الإعلام الإسرائيلية تنشر القصص والروايات عن طرق تسلل رجال الموساد إلى طهران، وكيف استطاعوا الدخول والبقاء هناك ساعات طويلة وتحميل الوثائق، وزنتها نحو نصف طن، ونقلها عبر دولة ثالثة من العاصمة الإيرانية إلى تل أبيب.

ويرى المسؤولون الأمنيون الإسرائيليون، أن ما كشفه نتنياهو يعود إلى ما قبل توقيع الاتفاق النووي بين إيران والدول الكبرى في عام 2015، وهي الفترة التي حسمت فيها الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أن إيران خطّطت خلالها لعسكرة برنامجها النووي. وللتأكيد على ذلك يقتبسون ما قاله، في حينه، الأمين العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، يوكيا أمانو، بعد كشف نتنياهو للأرشيف النووي، إنه «لا دليل موثوقاً على أن إيران استمرّت في سعيها هذا بعد عام 2009». 

وانضم مسؤولو المخابرات الإسرائيلية، بذلك، إلى أوساط كثيرة في إسرائيل ودول الغرب والشرق الأوسط، الذين اعتبروا ما كشفه نتنياهو، كان أمراً معروفاً من قبل. والدليل هو أن ممثلي الدول الكبرى عرضوا موقفاً شبيهاً خلال المفاوضات قبل عام 2015، بيّن أنهم على علم بالأضاليل الإيرانية.

وقال أحد مسؤولي الأمن الإسرائيليين، إن الأمر الوحيد الجديد في الموضوع، هو أن الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، ذكر الوثائق التي حصلت عليها إسرائيل في خطابه الذي أعلن فيه تجميد الاتفاق النووي مع طهران. ولكن الكشف بحد ذاته كان مغامرة، كشفت فيها أمور عن سبل عمل الموساد وعملائه في إيران، من دون أي جدوى. ولمح إلى أن الفائدة الأساسية كانت لنتنياهو شخصياً: «حيث إنه أقام عرضاً مسرحياً جذاباً تحول إلى العنوان الرئيس لعدة أيام في وسائل الإعلام العالمية، بدا فيه نتنياهو بطلاً بلا منازع، وهذا الدور هو الذي يتقنه نتنياهو بشكل جيد».

وقد رفض مكتب نتنياهو هذه الادعاءات، واعتبرها «سخيفة». وجاء من الناطق بلسانه، أن «الكشف عن وثائق الأرشيف النووي الإيراني أضاف امتيازات جبارة واستراتيجية لإسرائيل، لدرجة أن الرئيس ترمب تحدث عنها في الخطاب الذي ألقاه سنة 2017، وأعلن فيه عن الانسحاب من الاتفاق النووي». كما رفض القول إن كشف أسلوب عمل الموساد ألحق ضرراً: «إذ إن الإيرانيين اكتشفوا الاختراق لأرشيفهم قبل أن يعلن عنه نتنياهو بعدة شهور. فالموساد نفذ عملية الاقتحام للأرشيف في شهر يناير (كانون الثاني) من 2018، ونتنياهو كشف عنه في أبريل».
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

موقع استخباراتي اسرائيلي: هذا ما سيحدث في سوريا إذا وضع ترامب “الحرس الثوري” على قائمة الارهاب

رأي اليوم ـ 7/4/2019
في حال إعلان إعلان الولايات المتحدة الأمريكية، غدا الاثنين، الحرس الثوري الإيراني كمنظمة إرهابية، فإنه لهذه القرار تبعات كثيرة وخطيرة على منطقة الشرق الأوسط.

وذكر الموقع الإلكتروني الاستخباراتي “ديبكا”، أمس السبت، أن اعتزام الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، وضع الحرس الثوري الإيراني على قائمة الإرهاب، سيكون له عواقب وخيمة وتداعيات على منطقة الشرق الأوسط، خاصة في سوريا والعراق.

وأورد الموقع الإلكتروني العبري أنه في حال إعلان الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية، فإنها ستكون السابقة الأولى في التاريخ، التي يعلن فيها ذراع عسكري لدولة “أجنبية” كمنظمة إرهابية، ما يحدو بإيران إلى توجيه التهديدات مباشرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، سواء للقوات الأمريكية في الشرق الأوسط أو للجيش الأمريكي برمته.

ورجح الموقع الاستخباراتي الإسرائيلي مهاجمة القوات الأمريكية لقوات الحرس الثوري الإيراني المنتشرة في منطقة الشرق الأوسط، خاصة في العراق وسوريا، وهو ما يؤثر على الاقتصاد الإيراني وعلى صادرات النفط الإيرانية، أي أن الهدف من ذلك هو اقتصادي وليس سياسي أو عسكري فحسب.

وأوضح الموقع الاستخباراتي أن هذا الإعلان الأمريكي في حال إقراره فإن البنوك العراقية والأوروبية ستتأثر، خاصة التي تتعامل مع نظيرتها الإيرانية، وكذلك الأفراد الذين يتعاملون مع طهران.

وأضاف الموقع الاستخباراتي العبري، وثيق الصلة بجهاز الاستخبارات الإسرائيلي، أن هذا القرار سيعمل على زيادة الهجمات الإسرائيلية على القوات الإيرانية في سوريا، بما في ذلك إمكانية توسيعها لتشمل مناطق في غرب العراق، بدعوى تمركز بعض قوات الميليشيات الشيعية الموالية لإيران تحت قيادة الحرس الثوري الإيراني، في هذه المناطق.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

طهران تحذر واشنطن من "مستنقع" إذا اعتبرت "الحرس الثوري" إرهابياً

رويترز ـ 8/4/2019
حذرت طهران واشنطن من "جرّها إلى مستنقع"، إذا صنّفت "الحرس الثوري" الإيراني منظمة إرهابية، مهددة بأن الجيش الأميركي "لن ينعم بالهدوء" في غرب آسيا.

جاء ذلك بعدما أوردت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن الولايات المتحدة ستعلن غداً الاثنين إدراج "الحرس الثوري" على لائحة "المنظمات الإرهابية". وستكون تلك أول مرة تصنّف فيها واشنطن رسمياً جيش دولة أخرى على أنه جماعة إرهابية.

وكتب وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف على "تويتر": "أنصار (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) نتانياهو الذين يسعون منذ وقت طويل إلى إدراج الحرس الثوري الإيراني على لائحة المنظمات الإرهابية الأجنبية، يدركون تماماً عواقب ذلك على القوات الأميركية في المنطقة. هم يسعون إلى جرّ أميركا إلى مستنقع بالنيابة عنه".

أما قائد "الحرس" الجنرال محمد علي جعفري فقال: "بهذه الحماقة لن ينعم الجيش وقوات الأمن الأميركية بعد الآن بالهدوء السائد في غرب آسيا".

في الوقت ذاته، تعهد 255 نائباً إيرانياً "الردّ بالمثل على أي إجراء يُتخذ ضد هذه القوة". ووَرَدَ في بيان أصدروه: "سيندم زعماء أميركا الذي يصنعون الإرهابيين ويساندونهم في منطقة (الشرق الأوسط)، على هذا التصرّف غير الملائم والأخرق".

وشدد مسعود بزشكيان، النائب الأول لرئيس مجلس الشورى (البرلمان) الإيراني، على أن مواطنيه "يدافعون عن الحرس الثوري بصلابة واقتدار"، فيما أعلن رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان حشمت الله فلاحت بيشه إعداد "مشروع قرار معجّل جداً لمواجهة القرار الأميركي".

وحذر واشنطن من ارتكاب "خطأ فادح"، مشدداً على أن "الحرس الثوري أدى دوراً فاعلاً في مكافحة الإرهاب" في المنطقة. وأضاف: "من حق إيران أن تدرج الجيش الأميركي على لائحة الإرهاب".

على صعيد آخر، اعتبر الرئيس الإيراني حسن روحاني أن السدود في محافظة خوزستان (جنوب غرب) "أنقذت أرواح كثيرين" من الفيضانات التي تجتاح المحافظة والبلاد، موقعة عشرات القتلى وفق حصيلة رسمية.

لكن النائب عن المحافظة سهراب كيلاني اعتبر أن تفاقم أزمة الفيضانات في خوزستان سببه "سوء إدارة السدود، وتقاعس وزارة الطاقة التي كان عليها أن تتخذ تدابير ضرورية لمنع حصول الكارثة". وسأل: "لماذا لم تتخذ لجنة إدارة الأزمات الإجراءات اللازمة لمواجهة الأخطار والوقاية من الأزمة"؟

أما رئيس الأركان الجنرال محمد باقري فلفت إلى أن "خوزستان تستحق انتباهاً على مستوى العاصمة، لأن الأمن الوطني للبلاد مترابط بقوة بأمن هذه المحافظة". وتابع: "تدرك القوات المسلحة أن خوزستان ليست محافظة عادية، بل حيوية، ويجب إعطاءها الأولوية، سواء في ظلّ ظروف عادية أو بعد الفيضانات التي ضربتها".
خير وسيلة للدفاع هي الهجوم مرتكزات إفشال "صفقة القرن"
مصطفى البرغوثي ـ القدس ـ 7/4/2019
لا يوجد خلاف بين القوى الفلسطينية كافة على رفض ما يسمى "بصفقة القرن"، بالاستناد إلى ما تسرب منها وعنها، رغم عدم إعلانها رسمياً حتى الآن، ومن منطلق المعرفة القاطعة بما بدأ تنفيذه على أرض الواقع منها، كما جرى بنقل السفارة الأميركية للقدس، أوالاعتراف بضم الجولان، أو قطع المخصصات المالية عن وكالة الغوث الدولية، أو مساعي التطبيع بين إسرائيل والمحيط العربي.

وبما أن كل القوى تجمع، على رفض هذه الصفقة، فإن الاختبار الحقيقي للمواقف، وللقدرة على تحويلها إلى فعل مؤثر يتطلب صياغة إستراتيجية جماعية، ومشتركة، لمواجهتها باعتبارها تمثل أخطر ما واجه القضية الفلسطينية منذ نكبة عام 1948، ولأن هدفها غير المخفي هو تصفية الحقوق الوطنية الفلسطينية.

وبتقديرنا فان هذه الإستراتيجية الفعالة يجب أن تشمل العناصر التاليـــة:-

أولا: إحباط فكرة "دويلة غزة" كبديل لدولة فلسطينية مستقلة كاملة السيادة تشمل الضفة بما فيها القدس وقطاع غزة. وذلك يعني العمل على معالجة حالة الانقسام ومنع تحولها إلى انفصال تام بين الضفة والقطاع، والسعي الحثيث والجماعي لمنع تحويل فكرة "تخفيف الحصار والمساعدات الإنسانية لقطاع غزة" إلى بديل لإنهاء الحصار بالكامل والاحتلال القائم لمعظم معابر قطاع غزة وأجوائه ومياهه ومصادر طاقته، أو للترويج لترتيبات بفصل غزة عن الضفة الغربية، وتسهيل ابتلاع الضفة بالاستيطان والضم والتهويد.

ثانياً: بلورة موقف سياسي وطني مشترك ومعلن تتوافق عليه جماعياً كل القوى الفلسطينية برفض صفقة القرن "وأفكارها" وبرفض التعاطي مع الإدارة التي تتبناها، ومع كل من يتعاون معها، ولعل تحقيق ذلك يتطلب الدعوة إلى عقد لقاء وطني جامع لكل القوى دون استثناء يكرس لإصدار هذا الموقف الموحد.

ثالثاً: القيام بجهد رسمي وشعبي منظم، وفي إطار خطة منهجية مدروسة لإحباط محاولات التطبيع الإسرائيلية مع الدول العربية، ولكشف وتعرية ما يحدث منها.

رابعاً: إعداد وتنفيذ خطة متكاملة على الصعيد الدولي الرسمي والشعبي، لتقديم الرواية الفلسطينية بشأن "صفقة القرن" وشرح مخاطرها للدول والحكومات، والأحزاب، والنقابات، وحركات التضامن، والجاليات الفلسطينية في الخارج، وهذا يتطلب جهداً منسقاً بين مؤسسات منظمة التحرير، ووزارة الخارجية وسفاراتها، والقوى والأحزاب، ومؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني، ومنظماته الحقوقية.

خامساً: التعبئة الشعبية ضد ما تمثله "صفقة القرن" من مخاطر على الحقوق الوطنية الفلسطينية، وتعرية المضمون الحقيقي لما يسمى "البديل الاقتصادي" الذي جربه الاحتلال في السابق، وأفشله الشعب الفلسطيني بانتفاضته الأولى المجيدة.

سادساً: التعزيز والتوسيع الجدي للمقاومة الشعبية، وحركة المقاطعة وفرض العقوبات، باعتبارهما ركيزتا النضال الوطني في المرحلة المقبلة.

سابعاً: تركيز الطاقات لإسناد صمود المناطق المهددة، وخاصة مدينة القدس والمسجد الأقصى، والخليل، والمناطق التي تسمى "C" وخاصة الأغوار، والتجمعات البدوية، والمناطق المجاورة للمستعمرات الاستيطانية.

ثامناً: وضع وتنفيذ خطة لبناء التحالفات مع كل من يمكن أن يقف إلى جانبنا في المحيط العربي والإقليمي والدولي، فنحن بحاجة إلى كل جهد ممكن لمواجهة الهجمة الخطيرة التي ستشنها الحكومة الإسرائيلية بعد الانتخابات الإسرائيلية، وبدعم مطلق من إدارة ترامب.

ولست بحاجة هنا لإعادة شرح ما نشر في مقال سابق حول عدم وجود أي فرق بين معسكري نتنياهو وغانتس.

ولا بد من التذكر أننا نعيش في عصر تُحكَم فيه سياسات الدول بالمصالح وليس بالمبادئ، إلا ما ندر، وبالتالي فان تحالفاتنا يجب أن تتجاوز مفاهيم العصور التي انتهت، والخلافات القديمة، والاستقطابات الإقليمية، وأن يكون منطلقها الأساس مصالح الشعب الفلسطيني ومستقبل قضيته.

وفي الخلاصة، فمن المفيد أن نتذكر الدرس الأول الذي يعلمونه في المعاهد العسكرية، إن أهم وسيلة للدفاع هي الهجوم.

ولذلك فان علينا أن نبدأ بالهجوم على المخططات التي تستهدفنا، بدل مواصلة انتظار الهجمات التي تخطط لاجتياحنا.
تفاهمات التهدئة.. فصل المقال بين الشك واليقين

د. وليد القططي ـ سما ـ 7/4/2019
تفاهماتُ التهدئة بين المقاومة والاحتلال، موضوعُ جدالٍ بين مُوافقٍ ومُخالف، ومادةُ سجالٍ بينَ مُؤيد ومُعارض، وبابُ نزاعٍ جديد للمُناكفةِ السياسية، ومدخلُ صراعٍ أكيد للمُناطحة الإعلامية.  الوصولُ إلى فصلِ المقالِ فيما وقعَ بينَ المختلفين من إشكال، لم يعُدْ بالأمر الهّينْ، ولا بالشيءِ الليّنْ، لذلك احتاجَ الموضوعُ إلى حِكمة توازن بين الشك واليقين، وفطنة تسلّط الضوء على بعض النقاط، ثم تضع النقاطَ على الحروف. ومن المفيد لتحقيق ذلك دراسة تفاهمات التهدئة في سياقها الطبيعي وإطارها المنطقي، وإدراكها من خلال أبعادها المكانية والزمانية والسياسية، للخروج برؤيةٍ واضحةٍ وموقفٍ محدد، دون مبالغة أو تقصير، من غير تعظيم أو تحقير.

تفاهمات التهدئة اجتهاد سياسي لقوى المقاومة في قطاع غزة، في إطار إدارة الصراع مع الاحتلال، وبهدف تخفيف معاناة الشعب الحاضن للمقاومة في القطاع، والاجتهاد السياسي هو جهد عقلي بشري جمعي، يخضع لقانون الرأي والرأي الآخر، وقابل للصواب والخطأ، وبالتالي يحتمل التأييد والمعارضة أو الموافقة والمخالفة، ويُمكن أن يكون محل نقد وكذلك نقد النقد؛ لا سيما وأن المرجعية الوطنية التي يُمكن الاحتكام إليها غير موجودة، والإجماع على مشروع وطني موّحد مفقود، والتوافق حول منظمة التحرير الفلسطينية كممثل شرعي ووحيد للشعب بعيد، والانقسام ضارب بجذوره في عمق سحيق، والنتيجة أن الخلاف حول ملف تفاهمات التهدئة في إطار مشروع ومسموح، طالما يبعد عن اتهامات التخوين والخروج عن الإجماع الوطني غير الموجود، والتآمر على القضية الوطنية و هلم جرا على هذا المنوال.

تفاهماتُ التهدئةِ في جوهرها تسعى لانتزاع حقوق طبيعية من الاحتلال كفلها القانون الدولي للشعب الفلسطيني ولكل شعب تحت الاحتلال، فالقطاع كالضفة وكل فلسطين من الناحية القانونية و الفعلية لازال تحت الاحتلال الإسرائيلي بموجب قراري مجلس الأمن رقم ( 242) لسنة 1967، ورقم (338) لسنة 1973. التغيير الذي حدث بعد إنشاء السلطة الفلسطينية سنة 1994 بموجب أوسلو سنة 1993 لم يمس جوهر وجود الاحتلال رغم انتقال صلاحيات إدارة شؤون السكان المدنية إلى السلطة الفلسطينية بدلاً من سلطة الاحتلال. وهذا الوضع القانوني والفعلي لم يتغير بعد تطبيق خطة فك الارتباط في قطاع غزة سنة2005، رغم إخلاء المستوطنات والجيش من داخل القطاع، فقد ظلت السيطرة الفعلية على الحدود البرية للاحتلال، وبقيت السيادة الحقيقية على المجالين البحري والجوي للقطاع كالضفة وكل فلسطين بيد دولة الاحتلال. هذا يعني تغير شكل وأسلوب الاحتلال دون جوهره ومضمونه، وهذا الوضع لم يتغير كثيراً بعد أحداث الانقسام سنة 2007 واستفراد حركة حماس  بمؤسسات السلطة في القطاع، ورغم إطلاق يد المقاومة على الأرض وتحركها بهامش حرية سمح لها  زيادة قوتها المادية والبشرية وهذا ما أعطى الاحتلال فرصة لترويج التخلي عن مسئوليته تجاه السكان في القطاع ولكن آثار مشروع أوسلو وما نتج عنه من إنشاء سلطة تحت الاحتلال، هو المتغير الأهم الذي سمح للاحتلال بالترويج لمزاعم ترى أن الاحتلال قد أخلى التزاماته تجاه سكان قطاع غزة وألقى بالمسؤولية على السلطة الفلسطينية بخلاف القانون الدولي الذي يجبر دولة الاحتلال على تزويد المنطقة المحتلة بكافة متطلبات الحياة من غذاء ودواء وغيرها. وهو ما نحاول الحصول عليه من خلال تفاهمات التهدئة الحالية، ونضطر لدفع ثمن كبير من أرواح ودماء الشعب الفلسطيني الصامد والمقاوم في قطاع غزة.

تفاهمات التهدئة في إطارها التاريخي ظهرت مع نهاية انتفاضة الأقصى عام 2005 عندما كُتب مصطلح (التهدئة) في وثيقة إعلان القاهرة للفصائل الفلسطينية المجتمعة في القاهرة، وارتبطت بالتهدئة مقابل التهدئة، أي وقف عمليات المقاومة الفلسطينية مقابل وقف أشكال العدوان على الأرض والشعب الفلسطيني، وبعد فرض الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة سنة2006، واشتداده في سنة2007، وتزامنه مع الحروب العدوانية الثلاثة على غزة، أصبحت تفاهمات التهدئة مرتبطة بالمطالبة بإنهاء الحصار كشكل من أشكال العدوان، وظهر ذلك جلياً في التفاهمات التي أنهت حرب 2012، ثم حرب 2014، ولكن ذلك ظل حبراً على ورق ولم يتعد الأمر إدخال المساعدات الإنسانية والاغاثية وتسهيل حركة عبور الأشخاص والبضائع عبر المعابر، وأدت مماطلة العدو إلى النزول لسقف التفاهمات من انهاء الحصار بإقامة ميناء بحري وجوي يسمح بحرية السفر ونقل البضائع إلى إجراءات تخفيف الحصار وحل المأزق الإنساني في غزة.

تفاهمات التهدئة جاءت في ظل واقع سياسي واقتصادي ضاغط على غزة، فالواقع السياسي الدولي في ظل الإدارة الأمريكية بقيادة ترامب مُشجع لدولة الاحتلال بممارسة كافة أشكال الإرهاب والعدوان ضد الشعب الفلسطيني وفي مقدمتها الحصار على غزة، والواقع السياسي العربي في أسوأ حالاته بعد تهافت الأنظمة العربية على التطبيع مع الكيان الصهيوني وتجاوز القضية الفلسطينية التي أصبحت آخر اهتماماتهم، والواقع السياسي الفلسطيني في أضعف حالاته باستثناء بقعة الضوء المشرق الصادر من جذوة المقاومة في الضفة والقطاع، فالانقسام ضرب بجذوره الخبيثة في عمق السياسة الفلسطينية، والتنسيق الأمني - لفريق من السلطة - أصبح بقرة مقدسة لا يمكن المساس به، والعقوبات المفروضة على غزة وأهلها مصلحة وطنية، المطالبة برفعها خيانة، والحصار والعقوبات تحولا إلى وجهين لجريمة واحدة تهدف إلى تركيع المقاومة وإذلال حاضنتها الشعبية، وفي ضوء هذا الواقع السياسي غير المريح جاءت تفاهمات التهدئة مدعومة فقط بقوة ردع سلاح المقاومة ورجالها، وقوة صمود الشعب الفلسطيني حاضنة المقاومة وحامي ظهرها، وضغط مسيرات العودة وكسر الحصار.

تفاهمات التهدئة الحالية جاءت بعد عامٍ من انطلاقة مسيرات العودة وكسر الحصار، وإن كان إنهاء الحصار هو العنوان الثاني للمسيرات، إلا أنه كان ولازال الهدف الأول القابل للتحقق كلياً أو جزئياً. هذه التفاهمات قد تكون بداية الطريق لإنهاء الحصار، بعد أن أوصلت الاحتلال إلى قناعة إجبارية بأن الشعب الفلسطيني لن يتنازل عن حقه في إنهاء الحصار بالكامل مهما كان الثمنُ باهظاً، والتضحيات كبيرة، وأن المقاومة مصممة على تخفيف معاناة حاضنتها الشعبية ودعم صمودها وتعزيز قوتها. 

المسيرات الشعبية حلقة من حلقات النضال الوطني الفلسطيني ضد الاحتلال البريطاني ثم الصهيوني منذ قرن من الزمان، هذا النضال لن يتوقف إلا بالوصول إلى محطة التحرير والعودة والاستقلال، فالتفاهمات في هذا الإطار الوطني محطة على طريق الصراع الطويل مع الكيان الصهيوني، هذا النضال الوطني سيراكم نقاط القوة للشعب الفلسطيني، ونقاط الضعف للكيان الصهيوني، وستقدمنا خطوة على طريق الألف ميل.

تفاهمات التهدئة يحوطها الكثير من المخاطر والمحاذير السياسية الحقيقية، خاصة وأنها تتزامن مع صفقة القرن الصهيو أمريكية والرغبة الإسرائيلية بفصل قطاع غزة عن الضفة الغربية، والتعامل مع كل واحد منهما كإقليم منفصل، ليسهل تفكيك القضية الفلسطينية وتصفيتها، ويصاحبها الكثير من الاتهامات غير الحقيقية الصادرة عن فريق أوسلو والسلطة تتلخص في تمرير صفقة القرن، وتدمير المشروع الوطني الفلسطيني، وتطبيق حرفي للمخطط الإسرائيلي الهادف إلى تدمير القضية الفلسطينية، وتحويل الانقسام إلى انفصال، وانشاء كيان سياسي بديل للدولة الفلسطينية وحل الدولتين. وفي كلا الحالتين: المخاطر حقيقية، والاتهامات وهمية.. فهذا تطبيق للمثل الشعبي القائل: ( رمتني بدائها وانسلّت)، وقريب من آلية (الاسقاط) في مدرسة التحليل النفسي، التي يسقط الشخص عيوبه على غيره وينسب رغباته المحرّمة لغيره  .

ولهذا نجدُ أنّ غالبية القادة المزيفين أكثر ذرفاً للدموع على المشروع الوطني الضائع في غزة، وهم  نفسهم الذين ضيّعوا المشروع الوطني الحقيقي بين وهم الدولة المستقلة وحقيقة التنسيق الأمني. وأن أكثر السادة العبيد بكاءً على فقراء غزة المُعذّبين في الأرض، هم الأغنياء المترفين الذين حرّضوا على فرض العقوبات على أهل غزة وساهموا في تجويعهم وإفقارهم بقطع رواتب الموظفين، والأسرى، وذوي الشهداء. وأن معظم المرجفين الخائفين من دفع ثمن سياسي مقابل التهدئة هم الذين فرضوا على الشعب الفلسطيني أن يدفع أكبر ثمن سياسي في أضخم خيبة سياسية فرضها قادة على شعبهم... وعلى هذا الموّال الذي يحاول اقناعنا بأن التخفيف من وطأة الحصار، وثقل العقوبات ضد المصلحة الوطنية ويصل لدرجة الخيانة العُظمى.

فصل المقال في تفاهمات التهدئة: هي اجتهاد سياسي يقبل الصواب والخطأ، ويحتمل النقد ونقد النقد، هدفها انتزاع حقوق طبيعية من الاحتلال كان قد تخلّى عنها بخلاف القانون الدولي الذي يجبره على توفيرها، وهي تتم في إطار إدارة الصراع مع الاحتلال منذ أن نفذ خطة فك الارتباط وإعادة الانتشار مع قطاع غزة، وتجري في ظل واقع سياسي دولي وعربي وفلسطيني غير ضاغط على العدو، - باستثناء ضغط المقاومة المسلحة ومسيرات العودة-، ورغم سمو هدفها المرتكز على دعم صمود الشعب الفلسطيني؛ إلا أن هناك محاذير حقيقية يجب الحيطة لتجنبها، ومخاطر وهمية ابتكرها فريق سياسي يرغب في إبقاء الحصار والعقوبات على الشعب الفلسطيني في غزة، لأهداف سياسية بعيدة عن المصلحة الوطنية الفلسطينية، التي تقتضي تحقيق الوحدة الوطنية على أساس مشروع التحرير والعودة والاستقلال. 
ما الذي تخبئه إسرائيل لقطاع غزة؟

ماجد كيالي ـ العرب اللندنية ـ 8/4/2019
من بين المواضيع الفلسطينية بات قطاع غزّة يحتل حيزا كبيرا في الأجندة السياسية والعربية والدولية، علما أن ذلك لم ينجم، فقط، عن مسيرات العودة والتداعيات التي نتجت عنها، أو عن الحصار الذي يعاني منه مليونا فلسطيني في القطاع، منذ 12 عاما، ولا بسبب الحروب الثلاث المدمرة، سنوات 2008 و2012 و2014، التي شنّتها إسرائيل على القطاع منذ سيطرة حماس عليه عام 2007، أو بسبب إخفاق كل محاولات إنهاء الانقسام في النظام السياسي الفلسطيني، على أهمية كل ذلك، وإنما بسبب ما يبيّت للقطاع في الترتيبات القادمة للانتهاء من القضية الفلسطينية، سواء جاء ذلك تحت اسم “صفقة القرن”، أو أي اسم آخر، والتي من المنتظر أن تفصح عنها الإدارة الأميركية بعد الانتخابات الإسرائيلية التي ستجرى يوم 9 أبريل الجاري، أو ربما في أواسط الشهر القادم.

معلوم أن انسحاب إسرائيل الأحادي من القطاع عام 2005، لم يخلصه من العلاقة مع الاحتلال، بسبب الحصار الذي فرضته عليه في ما بعد وهيمنتها على المعابر، وعلى واردات القطاع وصادراته وعلاقته بالعالم الخارجي، الأمر الذي تفاقم بعد انفصاله عن الكيان الفلسطيني في الضفة عام 2007.

المشكلة بالنسبة للفلسطينيين في ما يخصّ القطاع، أنهم في غمرة حماسهم للانسحاب الإسرائيلي، لم يدركوا تماما مغزى هذه الخطوة وأبعادها الإستراتيجية بالنسبة لإسرائيل، بالنظر لتحكّم نظريتين أساسيتين في إدراكاتهم السياسية:

الأولى، تتمثل في اعتبارهم أنهم باتوا في منطقة محرّرة، في حين أن الأمر لم يكن كذلك، من نواح عملية وسياسية وقانونية، إذ أضحوا عمليا في سجن كبير يديرون أنفسهم داخله، لكنهم مرتهنون للخارج، وقدرتهم على التأثير في المجال الفلسطيني أو الإسرائيلي محدودة، أو ضمن نطاق السيطرة، إذ أن إسرائيل هي التي ظلّت تتحكّم بكل شيء، في البنى التحتية وفي المعابر والصادر والوارد وصلة غزة بالخارج، بما في ذلك بالكيان الفلسطيني في الضفة. وضمن هذه الرؤية، أيضا، يمكن احتساب الاضطراب الحاصل عند القوى الفلسطينية السائدة في ما يخصّ تحديد مكانة القطاع في العملية الوطنية الفلسطينية، بين اعتباره قاعدة للمقاومة المسلحة ضد إسرائيل، مع معرفتنا أنها محدودة ومقيّدة ونجمت عنها أثمان باهظة، أو اعتباره منطقة محرّرة يفترض أن تتيح للفلسطينيين التقاط أنفاسهم وبناء مؤسساتهم ومجتمعهم، رغم أنها بطبيعة الحال محدودة ومشروطة.

الثانية، تتمثل بإحالتهم خطوة انسحاب إسرائيل إلى عمليات المقاومة، مع أن عدد كل القتلى الإسرائيليين في غزة، منذ احتلاله إلى الانسحاب منه (1967-2005)، أي في 38 عاما، بلغ 230 إسرائيليا فقط بين مستوطنين وعسكريين (حوالي ستة سنويا)، ما يبيّن قصور هذه النظرة، مع كل التقدير للتضحيات والبطولات التي بذلها الفلسطينيون في قطاع غزة في كفاحهم ضد الاحتلال. هكذا فمع أن عدد قتلى إسرائيل في الضفة أكبر بكثير من غزة، إلا أن إسرائيل تصر على عدم الانسحاب منها، بل إنها ظلت مصرة على تعزيز وجودها فيها.

على ذلك ربما كان الأجدى للفلسطينيين النظر إلى الأمر بطريقة موضوعية وبمسؤولية، وبمعزل عن الرغبات والعواطف، وتفسير ما تقدم وفقا لثلاثة اعتبارات أساسية:

أولها، أن إسرائيل أرادت من انسحابها الأحادي من قطاع غزة التخلّص مما تعتبره “الخطر الديموغرافي”، أو “القنبلة الديموغرافية”، أو التقليل منه بإخراج مليوني فلسطيني من دائرة مسؤوليتها، للحفاظ ما أمكنها على كونها دولة يهودية وديمقراطية، وتاليا التحرر من العبء السياسي والأمني والاقتصادي والأخلاقي للسيطرة على قطاع غزة، الضيق والفقير بالموارد والكثيف بالسكان، وهو أمر لم يكن يصعب إدراكه أو التقاطه سواء من التصريحات الإسرائيلية وقتها، أو من كتابات الباحثين الإسرائيليين.

وثانيها، تجزئة قضية الفلسطينيين، فثمة قضية الهوية والديمقراطية والمواطنة للفلسطينيين في مناطق 1948، وثمة قضية القدس واللاجئين والمياه والمستوطنات ومصادرة الأراضي والجدار الفاصل والطرق الالتفافية والترتيبات الأمنية في الضفة، وثمة قضية غزة أيضا وحصارها والوضع الإنساني فيها.

وثالثها توضّح تصريحات بنيامين نتنياهو، مؤخرا، أن إسرائيل بانسحابها من غزة خلقت واقعا من الفصل في الكيان الفلسطيني، بين الضفة وغزة، وأنها وضعت الفلسطينيين، أو فصائلهم الرئيسية، في مواجهة بعضها وجها لوجه، بدلا من مواجهتها إسرائيل، وأنها في كل ذلك أسهمت في تعزيز واقع تحول الحركة الوطنية الفلسطينية من حركة تحرر وطني إلى سلطة، وهو ما حدث لحركة فتح، وحدث لحركة حماس أيضا، بل إن كل ذلك أدى إلى وضع كلتا الحركتين في مواجهة المجتمع اللتين تسيطران عليه، حيث فتح في الضفة وحماس في غزة، وخلقت واقعا يؤسس لإضعاف أي منحى يفتح في المجال لإقامة دولة فلسطينية مستقلة، لا في غزة والضفة، ولا في أي منطقة منهما.

وعن كل ما تقدم يقول نتنياهو “لقد قطعت العلاقة بين غزة وبين يهودا والسامرة (الضفة الغربية). هذان كيانان منفصلان، وأعتقد أنه على المدى البعيد، هذا ليس أمرا سيئا بالنسبة لدولة إسرائيل لمنع قيام الدولة الفلسطينية. من يعتقد أنه ستقوم هنا دولة فلسطينية تحيطنا من اتجاهين، أؤكد له بكل قوة أن هذا الأمر لن يحدث أبدا، نجحنا في جلب حماس إلى الحظيرة، ونجحنا في ردعها، ضائقة اقتصادية هائلة، وحماس ملجومة وتريد فترة هدوء، كي تصمد أمام الضغوط الهائلة في غزة. توجد 3 شروط آمل ألا تظهر في خطة القرن: عدم اقتلاع مستوطنين، نسيطر على المنطقة الواقعة غربي نهر الأردن، ولا نقسم القدس″. (صحيفة يسرائيل هيوم 5 أبريل).

وفي الواقع لم يكن من الصعب على القيادات الفلسطينية إدراك الأغراض الإسرائيلية المتوخّاة من الانسحاب الأحادي من غزة، إذ ثمة إسرائيليون (وفلسطينيون) كثر تحدثوا عن ذلك كمسؤولين وكمحللين، فما صعّب ذلك هو تحول الحركة الوطنية إلى سلطة، وسيادة الروح العاطفية والرغبوية في تحديد الخيارات الوطنية، هذا مع علمنا أن إسرائيل في خيارها الانسحاب الأحادي من غزة اعتمدت أيضا على سوء تصرّف أو تخلّف ردّة فعل القيادات والفصائل الفلسطينية.
عام على مسيرات العودة: بداية النهاية أم نهاية البداية!!
د. ناجي صادق شراب ـ القدس ـ 7/4/2019
قبل عام وتحديدا في الثلاثين من آذار ، تاريخ يوم ألأرض بدأت مسيرات العوده التي رفعت شعار العودة الكبرى ، ولم يكن يتوقع أحد أن تستمر عاما كاملا لتبدأ مسيرة العام الثاني. فالرهان أنها مجرد مسيرة عابره وتنتهى بإحتفالية كبرى كما إعتدنا ذلك. وهذا أول إنجاز يسجل لهذه المسيرات ، ولا شك انها نجحت في إرسال رسائل قوية لإسرائيل أولا وهي المستهدف أساسا من هذه المسيرات ، والرسالة يبدو أن إسرائيل قد إستوعبتها حتى ألآن وهي ان هذه المسيرات لن تتوقف طالما هناك حصار وإعتداء على الشعب الفلسطينيي في غزة ، وهذا مهم جدا إدراك الهدف والقدرة على تحقيقه عامل مهم في إلزام إسرائيل. وقبل ذلك شنت اسرائيل ثلاثة حروب. ونجحت في أن جعلت من معاناة غزة قضية إهتمام إقليمي ودولي، وهنا يبرز دور مصر الشقيقة الكبرى والحاضنه لغزة تاريخيا بمساعيها المتواصله للحيلولة دون الحرب، وهذا عامل إضافي يسجل للدور المصري في منع الحرب. وفي الدور الأممي الذي يقوم به ممثل الأمم المتحده ميلادينوف المدعوم بموقف الأمين العام للأمم المتحده والموقف الأوروبي والذي جعل من غزة قضية مفروضه على الأجندات الإقليمية والدولية. ولكن وعلى أهمية هذا الاهتمام فقد يكون جانبا سلبيا له، ان يعمق من التوجه الدولي والأمريكي والإسرائيلي في تعميق حالة الإنقسام السياسي وتحولها لحالة سياسيه مستقله، ومن ثم تصبح غزة بحكم خصائصها الجيوسياسية والطبوغرافية والسكانية هي نواة الدولة الفلسطينيه التي يمكن التحكم في كل مداخلها، وإبتداء ورغم نجاح مسيرات العوده في الإستمرار لعام كامل ومستهلة عاما ثانيا إلا ان نقطة الضعف الكبرى بل القاتله أنها تتم في ظل بيئة سياسية فلسطينية منقسمه، فالإنقسام سيلقي بكل تداعياته على أي نتيجة لهذه المسيرات.ولقد ساهمت عوامل كثيرة في نجاح هذه المسيرات، ولعل العامل الأكثر أهمية هو الصفة النضالية التي تتشكل منها الشخصية الفلسطينية ، فالشعب الفلسطيني تحركه هذه الصفة النضالية ، وهي ليست قاصرة على غزة بل تمتد أيضا للشعب الفلسطيني في الضفة الغربية الذى لم يقف ساكنا او صامتا ـ بل قدم العديد من الشهداء ،وقام شبابه بالعديد من العمليات ردا على ما يجرى في القدس، وبمواصلة الإستيطان والإعتقالات والإقتحامات للمدن الفلسطينية.وهذا ما ينبغي للقياده الفلسطينيه أن تدركه وتقدره، وتوفر كل الفرص لأن يعبر عن رفضه، ولذلك كان من الخطأ الكبير الذى سجل على حركة حماس التصدي لمسيرات "بدنا نعيش"، لأني أعتقد أنها جزء من المسيرات الكبرى. والسبب الثاني في نجاحها حتى الآن توفر الإطار التنظيمي الذي يوجهها، فهنا القرار قرار وطني ، وهو ما يوفر لها مرجعية شرعية تستمدها من التوافق الوطني ، وهذا الدرس موجه للفصائل لو كانت المسيرات تابعة لحماس أو لأى فصيل فقط لكتب لها الفشل. اما السبب الثالث لنجاحها إبداعاتها في آلياتها وأساليبها ، فمن الكاوتشوك للبالونات الحارقه، للدور العسكرى للمقاومة المدافع عنها. ورغم هذه النجاحات التي تسجل لمسيرات العودة الكبرى لكنها تحتاج للمراجعة النقدية الذاتية دائما حتى لا تفقد بوصلتها وأهدافها الحقيقية: أولا الأهداف والآليات:لا ينبغي الذهاب بعيدا في أهداف هذه المسيرات، فصحيح أنها تتم تحت هدف العودة الكبرى ، وهذا الهدف مجرد محفز ، فالكل يدرك أن هذا الهدف الإستراتيجى البعيد يفوق قدرات غزة ، وقدرات المقاومة فيها، فتحديد ألأهداف والتمييز ما بين ألأهداف الواقعية القابلة للتنفيذ وألأهداف البعيده مهم ان يكون في إدراك وفهم الجميع، ومن ناحية أخرى عدم الذهاب بعيدا في تصوير المسيرات بانها هدفها التحرير وإنهاء الاحتلال، بقدر التأكيد على أن هذه المسيرات هي للتأكيد على الثوابت الوطنية الفلسطينية والتي تشكل الحد ألأدنى لأي حراك سياسي. ومن ناحية ثالثه الآليات والأساليب، فالهدف ألأساس للمسيرات الطابع السلمي وهو الذي يمنحها القوة والدعم الدولى ، ومن ثم الإنحراف عن هذه ألآليات وتحولها لطابع عسكري أو أن تكون وسيلة ومبررا للحرب فهذا من شانه ان يفشلها ويفقد الدعم الشعبي والدولي، وليكن معلوما ان ما تخشاه إسرائيل الطابع السلمى وليس العسكرى. فبالحرب والمواجهة العسكرية ينتهي دور هذه المسيرات. والأمر الآخر ينبغي ان تكون المسيرات حافزا للمصالحة وليس الإنفصال، وإلا يعنى أن هذا الهدف يناقض ويلغى كل ألأهداف المعلنة للمسيرات، ولا أريد أن أذهب بعيدا وأقول هو خيانة للهدف الوطني الفلسطيني . ويبقى ألإبتعاد عن السيطرة الحزبية الفصائلية لقرارها. وأخيرا نجاحها بواقعية أهدافها وتحقيق المصالحة الفلسطينية.
أميركا وتغيير قواعد الاشتباك بفلسطين

د. حاتم الجوهري ـ العرب اللندنية ـ 7/6/2018
تتسارع الأحداث في منطقتنا العربية وتتابع وراء بعضها بشكل حاد، خاصة في الملف الفلسطيني الذي تريد أميركا/ دونالد ترامب تصفيته لصالح الصهيونية وإسرائيل بكل صفاقة وتبجح، تحت عنوان ما سماه ترامب “صفقة القرن”.

بعد إعلان ترامب تنفيذ القرار الأميركي القديم بنقل السفارة الأميركية في إسرائيل إلى القدس، واختياره يوم 14 مايو الماضي تواكبا مع الذكرى السبعين لإعلان دولة إسرائيل في اليوم نفسه من عام 1948، رد عليه الصمود الشعبي الفلسطيني بالإعلان عن مسيرات العودة الكبرى كل يوم الجمعة، انطلاقا من الجمعة 30 مارس الذي يواكب ذكرى يوم الأرض الفلسطيني الذي يعود لعام 1976، عندما أعلن الاحتلال عن قانون لسرقة الأراضي الفلسطينية ومصادرتها.

وظلت مسيرات العودة الفلسطينية تتصاعد كل جمعة في مواجهة القمع واستهداف المتظاهرين العزل، حتى وصلت لذروتها يوم 14 مايو، عندما تقابل في فلسطين مشهدين متباينين للغاية وجها لوجه، الأول احتفال ضخم في القدس بحضور إيفانكا ابنة ترامب لحضور احتفالية نقل السفارة، والثاني مواجهات دامية على حدود قطاع غزة بين القوة الصهيونية المفرطة والمتظاهرين العزل.

تجاهلت أميركا كل مشاهد القتل واستهداف الأطفال والعجزة والعزل، وأعلن ترامب عن قرب طرحه لتفاصيل صفقة القرن المزعومة، وكان الصمود الشعبي الفلسطيني قد طور أسلوب الطائرات الورقية الحارقة، ردا على عمليات الاستهداف والقتل المتوالية.

لكن اللحظة الحاسمة في محاولة إسرائيل وأميركا تغيير قواعد الاشتباك السياسية والعسكرية تمهيدا لفرض الأمر الواقع بالصفقة المزعومة، كانت الأسبوع قبل الماضي بفعل عسكري إسرائيلي وفعل سياسي أميركي في مجلس الأمن.

حيث قامت إسرائيل باستهداف رجال المقاومة التابعة لحركتي حماس والجهاد في قطاع غزة، واستشهد أربعة من كتائب القسّام وسرايا القدس في الاستهداف الإسرائيلي، الذي كان محاولة لجس النبض واستكشاف رد فعل المقاومة الفلسطينية تجاه استهداف رجالها، ومحاولة تغيير قواعد الاشتباك وعدم الاعتداء المتبادل التي استقرت بين الجانبين منذ الحرب الأخيرة على غزة عام 2014.

وبالطبع فهم رجال المقاومة الفلسطينية الرسالة الإسرائيلية وعملية جس النبض تمهيدا لصفقة القرن المزعومة، وكان ردهم حاسما حيث أمطروا المستوطنات والمدن الصهيونية المجاورة لقطاع غزة بوابل من الصواريخ والقذائف قصيرة المدى، وضعت القيادة الإسرائيلية في حرج بالغ وأدخلت المستوطنين للملاجئ العسكرية، ليخرج بعضهم هناك بدعوات لإعادة احتلال غزة والرد بقسوة مفرطة، وكأن المسألة تمهيدا ومجرد نقلة في رقعة الشطرنج.

هنا جاء الدور الأميركي الذي يسعى لتغيير قواعد الاشتباك السياسي تمهيدا للصفقة المزعومة في الأمم المتحدة، حيث تقدمت مندوبة الولايات المتحدة في مجلس الأمن نيكي هالي بطلب لإدانة ما أسمته “الهجوم الصاروخي للفصائل الفلسطينية على إسرائيل”، وقالت إن “قذائف هاون أطلقها نشطاء فلسطينيون ضربت البنية التحتية المدنية بما في ذلك روضة الأطفال”. وإنه “يجب أن يكون مجلس الأمن غاضبا ويستجيب لهذه النوبة الأخيرة من العنف التي تستهدف المدنيين الإسرائيليين، ويجب أن تخضع القيادة الفلسطينية للمساءلة عما تسمح لهم بحدوثه في غزة”.

ولكن الكويت بصفتها العضو غير الدائم في مجلس الأمن ممثلة عن الدول العربية، رفضت الموافقة على الطلب الأميركي، في حين تسعى في الوقت نفسه لطرح مشروع قرار لتوفير نوع من الحماية لأهل غزة، أو على الأقل إبراز الموقف الأميركى المنحاز في حالة اعتراض مندوبة الولايات المتحدة عليه، وسبق لأميركا أن أوقفت مشروعي قرار للإعلان عن “قلق” مجلس الأمن إزاء أعمال العنف في قطاع غزة خلال الفترة الماضية، لكن هناك من يتوقع أن يتخذ الفلسطينيون خطوة احترازية بتصعيد الأمر والتوجه إلى الجمعية العامة في حال فشل مشروع القرار الكويتي.

والشاهد هنا هو أن انتقال أميركا من حالة رد فعل ومجرد إفشال مشاريع إدانة العنصرية واستخدام القوة العسكرية المفرطة ضد المدنيين الفلسطينيين في أروقة الأمم المتحدة، وتحولها إلى محاولة تغيير أساسيات اللعبة السياسية وقواعد اشتباكها، بأن تبادر بطرح مشاريع لإدانة الفلسطينيين وحقهم في المقاومة والرد دفاعا عن النفس في مجلس الأمن.

وإذا وضعا محاولة جس النبض العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، إلى جوار تبني أميركا إدانة الفلسطينيين سياسيا في مجلس الأمن، في ظل مجموعة الأحداث المتوالية السابقة وإعلان ترامب عن قرب الكشف عن تفاصيل صفقة القرن المزعومة؛ بجانب الانتهاكات الإسرائيلية المتعددة مؤخرا للمسجد الأقصى، لتبينا بعضا ما هو قادم في الطريق.

نجحت المقاومة الفلسطينية رغم تخبط مشروعها السياسي ضمن التناقضات التاريخية الموجودة في المنطقة، وقبلها الصمود الشعبي الواسع في بعث رسالة شديدة القوة لأميركا ولأوهام الهيمنة والتجبر الصهيوني، وأوقفت محاولات تغيير قواعد الاشتباك السياسي والعسكري، ورغم أن المنطقة العربية تمر بمرحلة مشابهة تماما لبدايات القرن الماضي التي شهدت تفاهمات سايكس- بيكو وتقسيم البلاد العربية لصالح المخططات الاستعمارية الغربية، إلا أن هذه المرة هناك شيء مختلف وهو مدى الوعي الشعبي وقدرة الشعوب العربية على تجاوز ضعف الأنظمة السياسية بصمودها واستعدادها للتضحية، خاصة في ظل كمون الموجة القادمة من الثورة العربية الكبرى تحت الردم.

لكن هذا الصمود الشعبي العربي لن يوقف المخططات الصهيونية الأميركية عن المضي قدما في اتجاه طرح تفاصيل صفقة القرن المزعومة، ومحاولة تنفيذها على أرض الواقع واختبار أفكار ترامب عن قهر الشعوب علانية وإعلان سيادة الإمبراطورية الأميركية.

على المدى الطويل أخبرنا التاريخ أن كل إمبراطورية دخلت في مرحلة استعراض القوة والهيمنة الفارغة على البشر، كان ذلك مؤشرا على قرب اضمحلالها وزوال ملكها، وليست الإمبراطورية الأميركية ببعيدة عن هذا السياق. وفي الوقت نفسه فإن حالة الضعف العربية التي تمر بها الأنظمة هي نهاية دورة حضارية تجاوزت مئتي عام الآن منذ ظهور الاستعمار الغربي الحديث وأفول العصور الوسطى التي سيطر فيها الشرق العربي لحد بعيد.
نظرة الأحزاب الإسرائيلية إلى القضية الفلسطينية (1 ــــ 2)
عبد الحميد صبرة وحمزة أبو شنب ـ العربي الجديد ـ 8/4/2019
تجري انتخابات الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي الحادية والعشرين غداً (9/4/2019)، وهي انتخابات مبكرة، تنتظم قبل موعدها بنحو سبعة أشهر، وجاءت بعد حل الحكومة الرابعة والثلاثين، والتي ترأسها زعيم الليكود، نتنياهو، نحو أربع سنوات، ويشارك في هذه الانتخابات أكثر من 40 قائمة انتخابية، وهو عدد قوائم أعلى بكثير مما كان في الانتخابات التي جرت في العقد الماضي.

بالنسبة للأحزاب اليهودية، فإن نحو عشرة أحزاب فقط تتجاوز نسبة الحسم عادة، وتمثل دراسة توجهات هذه الأحزاب أمراً ضرورياً، كونها تعبر أولاً عن توجهات الجمهور الإسرائيلي، وكونها قد تشكل لاحقاً الحكومة التي تتحدد سياستها من تفاعل توجهات الأحزاب المشكلة لها. 

ثمة جدل في تقسيم المعسكرات داخل إسرائيل، وتصنيف كل حزب. وستعتمد هذه المطالعة تقسيماً مرتبطاً بموقف كل حزب من المسألة الفلسطينية، فالأحزاب الأقرب إلى تبنّي صيغة حل الدولتين، أو صيغة قريبة منها، سيتم تصنيفها ضمن معسكر الوسط - يسار، أما الأحزاب الرافضة هذا الحل فستصنف ضمن معسكر اليمين، من دون اعتبار للسياسات الاقتصادية - الاجتماعية التي يتبنّاها كل حزب.

الوسط - يسار: كيف نمنع الدولة الواحدة؟ 

تقع في هذا المعسكر الأحزاب التي ترى مصلحة إسرائيل أن تكون دولة ديمقراطية بأغلبية يهودية حاسمة (20 - 80%)، وترى في ذلك مصلحة أهم من الاحتفاظ بكل "أرض إسرائيل"، ويضم أحزاب ميرتس والعمل، والحزب الجديد أزرق أبيض. يدعم "ميرتس" تقليدياً حل الدولتين، وقد التقت رئيسته، تمار زاندبرغ، رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، مطلع مارس/ آذار الماضي، وأكدت على ضرورة وجود مفاوضاتٍ تفضي إلى حل دولتين. أما حزب العمل الذي كان زعيم قاطرة التسوية في الملف الفلسطيني، فهو، على الرغم من محاولاته الانزياح يميناً، إلا أن مواقفه التقليدية، حتى خلال هذه الانتخابات، تؤكد على ضرورة "الفصل بين الشعبين"، والعمل على إيجاد أجواء يمكن أن تؤدي إلى حل الدولتين لاحقاً، وقد كرّر زعيم الحزب في العام الماضي دعوته إلى "إقامة دولة فلسطينية منزوعة السلاح، والتخلي عن المستوطنات النائية في الضفة الغربية". 

أزرق أبيض.. رؤى متعدّدة 

لا يمكن تحديد وجهة حزب أزرق أبيض، من دون تفكيكه إلى مكوناته الأساسية. يتكون من ثلاثة مكونات رئيسة، الأول حزب منعة إسرائيل الذي شكله مطلع العام الحالي (2019) بيني غانتس رئيس أركان الجيش الإسرائيلي السابق (2011-2015)، ويمكن أن يلحق به شخصية غابي أشكنازي، وهو رئيس أركان سابق أيضاً (2007-2011)، وحزب تيلم الذي شكله رئيس أركان سابق أيضاً (2002-2005) موشيه يعلون، ووزير الدفاع السابق (2013-2016)، وهو ما دفع بعضهم إلى تسميته حزب الجنرالات، المتباهين بخدمة عسكرية تصل إلى 117 عاماً، أما المكون الثالث فهو يش عتيد الذي يترأسه يائير لبيد منذ إنشائه عام 2013.

في خطابه الأول الذي دشن فيه حملته الانتخابية أواخر يناير/ كانون الثاني الماضي، حاول غانتس ألا يكشف بوضوح موقفه من التسوية السياسية، ومن فكرة حل الدولتين، إذ كان معنياً بإعطاء صورةٍ عن نفسه بأنه رجل الأمن الذي لا يمكن أن يفرّط بسيادة إسرائيل، في محاولة لنزع صفة "سيد أمن" عن نتنياهو، مستعيناً بخلفيته المهنية إذ كان رئيس أركان. 

وبالتعمق في الخطاب، يمكن استكشاف توجهات غانتس: "إذا اتضح أنه لا توجد طريق للتوصل إلى سلام، سوف نبلور واقعاً جديداً، نحصّن مكانة إسرائيل دولة قوية ويهودية وديمقراطية، ونعزّز الكتل الاستيطانية، وهضبة الجولان التي لن ننسحب منها أبداً، وسيبقى غور الأردن حدودنا الأمنية الشرقية، وسنحتفظ بالأمن بيدنا بأرض إسرائيل كلها، لكن لن نسمح لملايين الفلسطينيين الذين يسكنون خلف الجدار العازل بأن يشكلوا خطراً على أمننا وهويتنا كدولة يهودية، والقدس الموحدة ستبنى وتنمو وتبقى عاصمة الشعب اليهودي وعاصمة إسرائيل إلى الأبد". 

ثمة تركيز من غانتس على الكتل الاستيطانية (مفهوم غائم تتراوح مساحتها بين 7 و10% من مساحة الضفة الغربية)، وليس دعم الاستيطان بشكل عام، كما أنه ينظر إلى جدار الفصل العازل (العنصري) بأنه أشبه ما يكون لحدود سياسية، لن يقبل حزبه أن يضم الفلسطينيين شرقه، خوفاً من تحول إسرائيل إلى دولة واحدة. وقد دعم أشكنازي هذا المعنى، حين تحدث عن ضرورة وضع محدّدات لحدود إسرائيل، وتحدث عن الجدار العازل حدا ممكنا. كما أن غانتس أشاد، في خطابه، بالخطاب الذي ألقاه نتنياهو بداية ولايته الثانية عام 2009، وتضمن الاستعداد لتبني مبدأ حل الدولتين.

ينطلق الجنرالان من حقيقة أن من غير الممكن استمرار الجيش في السيطرة على الضفة الغربية كلها بالشكل القائم، بسبب انخفاض التجنيد، وتفرغ جزء كبير من جيش العدو لمزاولة مهام الأمن الجاري في الضفة الغربية (نحو 40% تقليدياً، فيما ارتفع في هبة القدس أواخر 2015-بدايات 2016 إلى نحو 60%)، وهو ما يقلص من قدرته على الاستعداد للجبهات الشمالية والجنوبية، فضلاً عن عدم اعتبار فئة أساسية من مجتمع العدو الضفة الغربية منطقةً ينبغي الموت من أجلها، كونها لا تشكل جزءاً من "البيت".

في مقابل هذين العاملين، تبرز التداعيات السيئة للانسحابات أحادية الجانب التي نفذها الجيش في غزة وجنوب لبنان، وأسفرت عن سيطرة حركات المقاومة على تلك المناطق، وتشكيل كل منها جبهةً ضد إسرائيل بعشرات الآلاف من المقاتلين. ولذلك، يركز الحزب على ضرورة الإمساك بالأمن، وعدم التخلي عنه، حتى في حال اعتماد الجدار حداً سياسياً، أو في حال إخلاء المستوطنات شرق الجدار، وذلك لنزع الخوف من إمكانية تحول الضفة الغربية إلى جبهة ثالثة قريبة للغاية من مركز الدولة الصهيونية.

لا يبتعد حزب يش عتيد عن هذه الرؤية، فالحزب يركز على الكتل الاستيطانية، ويرفض بشكل واضح فكرة ضم الضفة الغربية كلها، أو ضم منطقة سي مثلاً، بل إن المنظِّر الاستراتيجي الأساسي للحزب، عوفر شيلح، يتحدث بشكل أوضح عن ضرورة تبنّي حل الدولتين، كونه الوسيلة الوحيدة لمنع الدولة الواحدة، ولتحقيق اختراق في المنطقة العربية، إذ إنه لا "تذكرة دخول" لهذه المنطقة إلا عبر تسوية المسألة الفلسطينية بشكلٍ يمكن للفلسطينيين قبوله.

بيد أن المكون الثالث في القائمة، موشيه يعلون وحزبه تيلم، ليس قريباً من هذه الرؤية، فيعلون يدعم الاستيطان بشكل عام، ويرى ضرورة تشكيل دولة واحدة بنظامين، نظام يضم العرب بما فيهم عرب 48، ونظام خاص لليهود، كما ذكر ذلك في كتابه "طريق طويلة قصيرة". 

ولا يمكن لهذا المعسكر أن يشكل الحكومة وحده، لا في انتخابات اليوم، ولا في أية انتخابات لاحقة، ولكنه يعبر عن جزء أساسي من المجتمع الإسرائيلي الذي يخشى الدولة الواحدة، ولا يرى في الضفة الغربية أرضاً تستحق الموت من أجلها، ويرى من الأفضل التخلي عن أجزاء واسعة منها لصالح ترسيخ دولة يهودية بأغلبية حاسمة.

اليمين: أي شكل من الضم؟ 

يضم معسكر اليمين كل الأحزاب التي تجعل مبدأ "أرض إسرائيل" ذا قيمة أعلى من مبدأ دولة ديمقراطية بأغلبية يهودية حاسمة، فهي ترفض الانسحاب من الضفة الغربية، وترفض تفكيك الاستيطان، بل وتدعو إلى تعزيزه، وليس فقط الكتل الاستيطانية، كما تدعو إلى ضم الضفة الغربية بدرجات متفاوتة. يقف "الليكود" في مقدمة هذا المعسكر، وتبنى تاريخياً موقف الضد من أي انسحاب داخل فلسطين التاريخية، بل إنه (سلفه حيروت بالأدق) لم يتخلّ عن اعتبار الضفة الشرقية لنهر الأردن جزءاً من إسرائيل إلا أواسط الستينيات، كما رفض فكرة الانسحاب من قطاع غزة عام 2005، وهو ما اضطر أرئيل شارون إلى الانسحاب من الحزب، وتشكيل حزب كاديما. وأواخر عام 2017، تبنى "مركز الليكود" ضم الضفة الغربية لإسرائيل، والعمل على تشريع ذلك في الكنيست، ويضم المركز كل قادة الليكود، ووزراءه، ونوابه، وأهم كوادره، وهو موقفٌ يعبر، بشكل ما، عن توجهات نتنياهو.

كان نتنياهو قد حاول الالتفاف على الضغوط الأميركية، وأعلن التزامه بحل الدولتين، أواسط عام 2009، في خطابه في جامعة بار إيلان، ولكنه عمل على إفشال خطة وزير الخارجية الأميركي الأسبق، جون كيري، عام 2014، وأكد، عشية انتخابات الكنيست العشرين، رفضه إقامة دولة فلسطينية. فعلياً، لم يكن ذلك الخطاب سوى مناورة من نتنياهو، وكما يؤكد المقرّبون منه في ذلك الوقت، ومنهم جدعون ساعر، أنه لولا وجود أوباما في البيت الأبيض، لما قام بهذه المبادرة. وخلال الحملة الانتخابية الحالية، تزخر تصريحات قادة "الليكود" برفض إقامة الدولة الفلسطينية، والتأكيد على إقامة حكومة يمين، لن تسمح بتقسيم القدس، ولا بالانسحاب من الضفة الغربية، إذا ما تضمنت خطة ترامب شيئاً بهذا الخصوص.

يعد موقف حزب كولانو موقفاً قريباً للغاية من "الليكود"، فزعيم الحزب، موشيه كحلون، لم يخرج من "الليكود" إلا لأسباب شخصية متعلقة بسلوك نتنياهو تجاه الصاعدين، وكان من مجموعة المتمردين على شارون، والرافضين الانسحاب من قطاع غزة. كان هذا الحزب قد اقترح ضم الكتل الاستيطانية لإسرائيل، مطلع عام 2018، خطوة أولى، ومن ثم التفاوض مع السلطة بخصوص باقي الاستيطان، ويمكن قول الشيء نفسه فيما يخص كتلتي الحريديم، شاس ويهودوت هتوراة، فقد حسمت وجهتها اليمينية منذ زمن طويل، وهي تتبنّى مواقف يمينية أقرب إلى مواقف الليكود.

أما أحزاب أقصى اليمين فيمثلها في هذه الانتخابات حزبان: الائتلاف التقليدي الذي يضم البيت اليهودي والاتحاد القومي، وانضم إليهم هذه المرة حزب عوتسما إسرائيل، والذي يخسر الانتخابات عادة بسبب عدم تجاوزه نسبة الحسم، وحزب اليمين الجديد الذي شكله الزعيمان السابقان لحزب البيت اليهودي، نفتالي بينيت وإيليت شكيد. وتدعو جميع هذه الأحزاب بوضوح إلى ضم الضفة الغربية، وهي تحصل عادة على معظم أصوات مستوطنات شرق الجدار، على عكس مستوطنات غرب الجدار التي ينافسها فيها "الليكود" بقوة، ويتبنّى حزب اليمين الجديد صيغة لضم منطقة سي، وهي تعني عملياً ضم الضفة الغربية.

ينفرد زعيم حزب إسرائيل بيتنا، أفيغدور ليبرمان، بمقاربته الخاصة، والتي تدعو إلى ضرورة تبادل الأراضي والسكان، بحيث يتم نقل مدن المثلث الفلسطيني في الداخل المحتل إلى الكيان الفلسطيني الذي سيكون كياناً أقل من دولة، حسب هذا الحزب.

الخلاصة

ثمّة اتفاق بين معظم الأحزاب على بعض الخطوط؛ مثل: القدس الموحدة، والوجود في غور الأردن، والبقاء في الكتل الاستيطانية وتعزيزها، ومنع حق العودة، ولكن الخلاف يبقى بشأن كيفية التعامل مع المساحة الأوسع من الضفة الغربية، ففيما يسعى بعضهم إلى ضم الضفة الغربية كلها، أو ضم مناطق سي (أي ضم الضفة عملياً، فمنطقة سي هي البساط الأساس، تتخللها بقع مناطق أ و ب)، وإقامة حكم ذاتي على 40%، فيما تبدي أحزابٌ أخرى استعداداً للتخلي عن غالبية الضفة بدون الكتل الاستيطانية (93%).

من الواضح وجود إنكار لمعظم حقوق الشعب الفلسطيني لدى هذه الأحزاب، وعدم استعدادها للوصول إلى تسويةٍ مقبولةٍ حتى لدى السلطة الفلسطينية، ويظل الرهان قائماً على الفعل المقاوم، الذي في وسعه أن يفرض معادلات مختلفة على الأرض، وفي عقل النخبة الصهيونية، كما حدث ذلك خلال الانتفاضة الثانية، حين تغير تفكير جزء من النخبة، بما فيها نخبة اليمين، ما دفعها إلى الانسحاب من قطاع غزة، وبلور استعداداً لديها لإخلاء أجزاء واسعة من الضفة الغربية حينها، كما تجلى ذلك في خطة الانطواء التي تبنتها حكومة إيهود أولمرت (2006 -2009).
انتخابات الكنيست الـ 21.. النتائج المتوقعة والاحتمالات المستقبلية (1)

د. يوسف يونس ـــ مركز الناطور للدراسات والابحاث ـ 6/4/2019
الكنيست في إسرائيل هو خلاصة الحياة السياسية، وهو صاحب الامتياز في تحديد الحكم والقرار الرئيسي. وفي حقبة سيطرة اليمين على الأغلبية، تمكن الكنيست من تغيير شكل الدولة العبرية ومحتواها، حين أقر قانون القومية ، وأضعف دور القضاء ، وأجهز على ما تبقى من احتمالات تسوية سياسية مع الفلسطينيين، إلى جانب إضعاف المسار الديمقراطي وتداول السلطة، بحيث أدى تعسف الغالبية البرلمانية إلى تخليد نتنياهو كصاحب أطول فترة في رئاسة الوزراء.

وتوافقت القوى السياسية داخل إسرائيل على حل الكنيست، وإجراء انتخابات جديدة بسبب أزمة الأحزاب الدينية التى تُصر على إعفاء دارسى التوراة من طلاب المعاهد الدينية من التجنيد، بينما ترفض الأحزاب العلمانية هذا التمييز الذى ينبغى من وجهة نظرها أن يكون وقفاً على طلاب المعاهد العليا الدينية فقط، ولأن غالبية تحالف الليكود الحاكم تقتصر على مقعد واحد فى الكنيست واحتمالية سقوط الحكومة ، بعد أن هدد حزب يهوديت هتوراة الدينى بالانسحاب من الائتلاف الحاكم ما لم يتم إعفاء جميع طلاب المعاهد الدينية من التجنيد ([1]).

ولم يعد الانقسام والاصطفاف الحزبي داخل إسرائيل منذ سنوات كما كان في السابق بين معسكريْن تقليدييْن لهما هويات وأيديولوجيات متجذرة ومتصارعة، والتي درج على تسميتها باليمين واليسار، فكل الأحزاب الإسرائيلية تنتمي اليوم لذات المعسكر (معسكر اليمين)، والصراع هو بين يمين متطرف ويتماثل مع الصهيونية الدينية، ويمين علماني يسعى إلى ضمان بقاء إسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية وذات أكثرية يهودية تلتزم بالقيم الليبرالية، وفي ظل وجود تأثير كبير لشخصية رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وتحوله إلى ما يشبه الظاهرة، حيث يأست المعارضة من الانتصار عليه إلا بإدانته ([2]).

وثمة خصائص يتمتع بها النظام السياسي في إسرائيل تتضح قبل كل انتخابات، ومن بينها أن الائتلافات والتكتلات تحصل عادة بين أحزاب من طيف سياسي واحد له أهداف ومواقف وخطابات متقاربة من الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية في إسرائيل، وكذلك بالنسبة للقضايا الجوهرية في إطار الصراع الفلسطيني – الإسرائيلي، مثل قضيتي القدس واللاجئين.، للاستحواذ على مقاعد أكثر الكنيست. وتتآكل أكثر التكتلات مع مرور الوقت، أو تتم عملية اندماج بين أحزابها المختلفة، خاصة عند تشكيل قوائم لخوض الانتخابات. وتتعرّض الأحزاب لعمليّات انشقاقٍ كثيرة، وخروج كتلٍ أو أحزابٍ جديدةٍ، قد تكون طائفيّةً أو سياسيّةً أو شخصيّةً. ثمّ تُشارك هذه الكتل أو الأحزاب في ائتلافاتٍ سياسيّةٍ صغيرةٍ أو كبيرة، وذلك بحسب مصالحها السّياسيّة أو الدّينيّة، وقد تعود وتندمج في نفس الحزب بعد وقتٍ قصيرٍ أو طويل. كما اعتادت إسرائيل هذا النّمط من الأحزاب، الّتي هي موضةٌ انتخابيّة، تصمد دورة أو دورتين ثم ينتهي معظمها ويختفي ويتوزّع أعضائها على الأحزاب ([3]).

ومع اقتراب موعد الانتخابات الاسرائيلية سنسعى من خلال الدراسة المرفقة الى استعراض الخريطة الحزبية الاسرائيلية ، من خلال التركيز على الاحزاب المتوقع تجاوزها لنسبة الحسم والتي تؤهلها للدخول الى الكنيست القادمة ، وقراءة توجهات تلك الاحزاب وقوائم مرشحيها وبرامجها الانتخابية وصولا الى التوقعات المحتملة لتلك الاحزاب وفق استطلاعات الرأي المتوفرة.

وبعد استكمال المشهد الحزبي سننطلق الى استعراض العوامل المؤثرة والحاسمة في اتجاه التصويت والتي تتمحور في توجهات الشارع الاسرائيلي، والتي باتت يمينية بصورة كبيرة وواضحة، لدرجة اصبح من غير الممكن تمييز وجود احزاب وسط في الشارع الاسرائيلي. والعامل الثاني المؤثر هو الموضوع الامني والسياسي والذي يتحكم بصورة كبيرة في تشكيل اولويات الناخل الاسرائيلي منذ سنوات على حساب الملفات الاقتصادية والاجتماعية. وفي ضوء تلك المعطيات سنقوم باستعراض النتائج المحتملة للانتخابات المقبلة والسيناريوهات المتوقعة في ضوء تلك النتائج ، سواء فيما يتعلق بتشكيلة الائتلاف الحكومي القادمة، او بالتأثيرات المحتملة على مستقبل عملية التسوية في المرحلة المقبلة.

الخريطة الحزبية الاسرائيلية :

بينما تشهد انتخابات الكنيست ال21 القادمة ازدياد في عدد القوى السياسية والاحزاب الاسرائيلية التي ترشحت للانتخابات ، حيث بلغت 47 قائمة  (راجع الجدول رقم 1)، نجد أوجه التشابه في الآراء السياسية / الإيديولوجية للأحزاب السياسية الإسرائيلية ، اصبحت كبيرة واصبح المحور الرئيسي الذي تدور حوله الانتخابات هو اليمين والأكثر يمينية. خاصة في ضوء تمترس معظم القوى السياسية في اسرائيل، بكافة اتجاهاتها ، خلف الخط اليميني، الرافض للسلام والداعم لمواصلة الإستيطان. ولم يعد هناك فرق بين اليمين أو يسار الوسط او بقايا اليسار، والاجماع الإسرائيلي على مجمل القضايا التي تتعلق بطبيعة إسرائيل او في ما يتعلق بالقضية الفلسطينية، ولا توجد خلافات جوهرية حول تلك القضايا. وتتفق الأحزاب الإسرائيلية اليهودية على أن مدينة القدس عاصمة إسرائيل، ولا تشير إلى حق العودة للاجئين الفلسطينيين، ولا تتطرّق إلى “حل الدولتين” – عدا العمل وميرتس –  وبعضها يدعو صراحة إلى رفض الدولة الفلسطينية.  واصبح الحديث عن السلام أمرا ً محرجا ً بل ومبررا ً للتحريض ضد من يتبناه لأن كل من ينطق برفع هذه الشعارات يتم وصمه بتهمة اليساري وهذه التهمة كفيلة في إفشاله بعد أن أصبحت هذه التهمة إحدى الوسائل التي يستخدمها اليمين ضد خصومه في الانتخابات.

وبدلا من الجدل المتبع بين يمين ويسار، بات الحديث الآن عن الهوية اليهودية في مواجهة الهوية الإسرائيلية. ففي معسكر اليمين يتنافسون حول من هو يهودي أكثر، بينما في معسكر “الوسط- يسار” يتنافسون على من هو إسرائيلي أكثر. وبالإمكان رؤية أنه لا يوجد انتقال جمهورمصوتين من معسكر إلى آخر، بسبب تعريف الهوية هذا. فالمعسكر اليهودي يجذب نحو القطب الإثني الديني، بينما المعسكر الإسرائيلي يجذب نحو القومية المدنية. ويتمسك الوسط- يسار بوجهة نظر مدنية لدولة إسرائيل، من شأنها أن تسهّل على كل من هو ليس يهوديا. بينما وجهة نظر اليمين هي أن إسرائيل أولا وقبل كل شيء دولة يهودية، تابعة للشعب اليهودي، وهذا يعني يهودي بالمفهوم الديني، وليس فقط القومي.  ([4]).

1 – حزب الليكود :

كان قرار نتنياهو بالدعوة إلى إجراء انتخابات مبكرة عملية سياسية تعلم نتنياهو ببراعة أن يوظفها لصالحه عندما يكون الوقت مناسباً وهو مطمئن تماما ً بنصر آخر. ومن الواضح أن خيارات نتنياهو باتت محدودة في تمديد عمر حكومته لذا استغل أزمة قانون تجنيد الحريديم وجعلها البوابة من أجل الدعوة إلى انتخابات شبه مبكرة، خاصة وأنه لم يخصم من عمر هذه الحكومة سوى سبعة أشهر فقط، وجاءت هذه الخطوة لعدة أسباب :

1 – حتى لا يترك فرصة لإعداد لوائح الاتهام ضده، وحتى لو تم إعدادها فسيكون التذرع بالانشغال بالانتخابات، الأمر الذي سيجعل ملاحقته قانونيا عملية محرجة خصوصا في ظل تسلحه بالإرادة الشعبية التي جددت الثقة به رئيسا للحكومة. ووفق المادتين 17 و 18 في قانون اساس الحكومة فإن رئيس الحكومة ليس عليه الاستقالة إلا بعد قرار حكم قاطع. أو بكلمات اخرى، سيبقى في منصبه حتى انتهاء المحاكمة التي ستمتد لفترة طويلة.

2 – سعى نتنياهو الى عدم ترك مساحة كبيرة في منافسته لعدد من الشخصيات التي دخلت حديثا الى المشهد السياسي السياسي ، وابرزهم الجنرال غانتس، اضافة الى محاصرة تحركات جدعون ساعر المناوئة لقيادة نتيناهو داخل الليكود. ولذلك فان نتنياهم دعم وصول اعضاء الليكود الاكثر اخلاصا له في الانتخابات الداخلية لحزب الليكود، امثال تساحي هنغبي ويوفال شتاينيتس واسرائيل كاتس، وسعى لاستبعاد دافيد امسالم ودافيد بيتان.

3 – عزم الإدارة الأمريكية طرح مشروع صفقة القرن في بداية العام المقبل، ورغم قناعتنا أن هذه الإدارة تقوم بتنفيذ الخطة دون الإعلان عنها خاصة بنقل السفارة الأمريكية إلى القدس والتضييق على الاونروا واللاجئين وغيرها، إلا أن نتنياهو يريد أن يظل متلقيا للإنجازات من ورائها دون أن يدفع ولو ثمن قليل، فهذه الخطة لن تحمل سوى بعض الأمور البسيطة لصالح الفلسطينيين من أجل إخراجها بشكل مقبول كما يدعون، ولكن نتنياهو لا يرغب بدفع أي ثمن، لذا سارع للإعلان عن تقديم الانتخابات حتى لا يترك فرصة لإدارة ترامب في الإعلان عن الخطة المزعومة وهو ما نجح بتحقيقه بعد أن أشارت المصادر إلى نية الإدارة تأجيل طرحها. ([5])

الانتخابات الداخلية :

شارك في الانتخابات التمهيدية لحزب الليكود 69,719 عضوا من بين نحو 120 ألف عضو حيث بلغت نسبة التصويت 58% مقارنة مع 52% في الانتخابات السابقة . خصص الليكود المكان 30 لمن يعتبره “غير يهودي”، احتفظ نتنياهو لنفسه بحق تحصين موقع في القائمة بعد الموقع 21، ما يعني دفع المرشحين بعد هذا الموقع إلى مواقع متأخرة، باستثناء المواقع 25 و 31 المحصنة لنساء جديدات في قائمة المرشحين، ما يعني أن المرشح في الموقع 30 سوف ينتقل إلى الموقع 32.

قائمة مرشحي الليكود الثلاثين جاءت على النحو التالي: بنيامين نتنياهو، يولي إدلشتاين، يسرائيل كاتس، غدعون ساعار، غلعاد إردان، ميري ريغيف، ياريف ليفين، نير بركات، يوآف غالانت، غيلا غمليئيل، آفي ديختر، زئيف إلكين، حاييم كاتس، تسيبي حوتوفيلي، دافيد إمسالم، أوفير إيكونيس، يوفال شتاينتس، تساحي هنغبي، بنحاس عيدان، أمير أوحانا، أوفير كاتس، إيتي عتيا، يوآف كيش، دافيد بيتان، كيرن باراك، شلومو كرعي، ميكي زوهر، أفرهام نغوسا، دافيد شيران، فطين مولا.

جاءت القائمة غير متنوعة من ناحية الفئات التي تركب المجتمع الإسرائيلي، فقد أسفرت النتائج عن انتخاب رجال من أصول أشكنازية ، وكذلك جاء تمثيل النساء في ال20 مرتبة الأولى فقط ثلاثة نساء : ريغيف وغمليئيل وحوتوفيلي ، ما يدل على ضعف الصوت النسائي في الليكود.

ثمانية أعضاء كنيست سابقين لن يحتلوا مواقع مضمونة، وهم : أورن حزان وأيوب قرا ونافه بوكير وعنات باركو ونوريت كورن ويارون مزوز وشارين هاسكل ويهودا غليك.

يعاني نتنياهو من خسارة كبيرة لشعبيته داخل حزبه، فالداعمين البارزين لنتنياهو ، ميري ريغيف وياريف ليفين، وصلا إلى أماكن لا بأس بها، بسبب شخصهما، وليس بسبب تقربهما من نتنياهو. والنواب الذين بالغوا في الدفاع عن نتنياهو لم يحققوا انتصارا كبيرا في القائمة مثل: النائب ميكي زوهر والنائب دافيد أمسالم. كما صعد اثنان من أبرز المُعارضين له، ضمن المقاعد الخمس الأولى. حيث حظي يسرائيل كاتس بدعم شعبي واسع ودعم من الليكوديين الجدد، بفضل مواجهاته المتكررة مع نتنياهو. ولم يتبن مصوتي الليكود “نظرية المؤامرة” ضد غدعون ساعر وتضامنوا معه في مواجهة محاولات نتنياهو استبعاده بذريعة أنه يسعى لتشكيل الحكومة القادمة بدلا منه. ويضاف الى ذلك غلعاد إردان الذي دخل في مواجهات عديدة مع نتنياهو وخاصة عندما وجد نفسه متورطا في “الملف 4000″، حيث كان يشغل منصب وزير الاتصالات، في ولاية نتنياهو السابقة.

يدرك نتنياهو تأثير الجنرالات وقوة غانتس الانتخابية، الا انه خلال العشر سنوات الماضية من حكمه، استطاع تحييد الجنرالات عن الساحة السياسية، وانهاء عهدهم، وتمكن من إظهار نفسه كسيد الأمن الاول في إسرائيل من خلال الخطاب الامني والعسكري واليميني ([6]).

الحملة الانتخابية :

يعارض حزب الليكود قيام دولة فلسطينية على حدود 1967، ويبدي استعدادًا لمنح الفلسطينيين كيانًا أقل من دولة، وأكثر من حكم ذاتي على أجزاء من الضفة الغربية وقطاع غزة، مع إبقاء المستوطنات الإسرائيلية، والسيطرة على غور الأردن، والاحتفاظ بالمسؤولية الأمنية على المنطقة من البحر إلى النهر باعتبارها أرض إسرائيل. ويؤيد الحزب ويدعم الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ويعتبر القدس بشطريها الشرقي والغربي عاصمة لإسرائيل. ويعتبر أن إيران تشكل خطرًا وجوديًا على إسرائيل؛ كما يسعى لتأمين اعتراف دولي بضم إسرائيل لمرتفعات الجولان السورية المحتلة، خاصة بعد الاعتراف الذي اعلنته الولايات المتحدة مؤخرا باعتبار الجولان ارض اسرائيلية.

تبنى نتنياهو خلال ولاياته الحكومية المتعاقبة سياسة يمينية متطرفة تجاه ملف حل الصراع الفلسطيني ـ الإسرائيلي، وبذلك كسب المزيد من تأييد المستوطنين وسيكون حزب الليكود الأقل تذبذباً في استطلاعات الرأي، لأن سياساته تخدم مصالح الفئات الأكثر عدوانية في المجتمع الإسرائيلي تجاه الفلسطينيين وفي المقدمة المستوطنون.

وجاءت إدارة ترامب لتخدم سياسات نتنياهو ، الذي تعامل مع إجراءات هذه الإدارة تجاه القدس وقضية اللاجئين ، والاعتراف بالجولان المحتلة اراضي اسرائيلية، كإنجازات شخصية له، ووجد في عناوين «الحل الإقليمي» اعترافاً أميركياً بخطته «السلام الاقتصادي».

ويتوقع ان يستخدم نتنياهو ورقة التصعيد الأمني والعسكري ، ومن المتوقع أن تتصاعد اقتحامات المدن والبلدات في الضفة الفلسطينية وتتزايد حملات الاعتقال ، وهو صرح بشكل علني عن «الالتفات» إلى قطاع غزة وأطلق التهديدات العسكرية لحشد المجتمع الإسرائيلي خلف هذا الهاجس، كي يبعد الأنظار عن الكثير من الملفات الي تؤرقه، ومنها الآن ملفه القضائي، الذي يشكل مادة غنية أمام خصومة.

تركز الحملة الانتخابية لحزب الليكود على اتهام خصومه “باليساريين” من اجل تحفيز “القاعدة” وتحقيق انتصار جارف آخر لليمين. وسيسعى نتنياهو للاعلان عن معارضيه كـ “يساريين” اشتراكيين يسعون الى مصادرة كل وسائل الانتاج، فرض الضرائب الباهظة على الاغنياء وتجريد اسرائيل من كل سلاح. ([7]). وتعتمد استراتيجية نتنياهو والليكود واليمين بشكل عام في وصف منافسيهم بأنهم يسار ، من محاولة ربط ما قام به حزب العمل (يسار) وحلفاؤه بتوقيع اتفاقية أوسلو مع منظمة التحرير الفلسطينية بهدف إقامة دولة فلسطينية، وما جلبه ذلك من “كوارث على إسرائيل” -حسب وصف نتنياهو-، بذهن الناخب الإسرائيلي، بصورة سلبية. إضافة إلى تعزيز صورته كزعيم قوي سيمنع اليسار من تحقيق هذا المشروع.

تحالفات الليكود :

استطاع نتنياهو السيطرة على حزب الليكود ونقله من كونه حزبا ليبراليا قوميا، إلى حزب لـ”المحافظين الجدد”، فعندما تولى وزارة المالية في حكومة شارون لعام 2003، فرض سياسة اقتصادية ضربت الشرائح الفقيرة، مثل ضرب المخصصات الاجتماعية وخاصة مخصصات الأولاد، بأكثر من 60%. وعمل على تغيير نمط صناديق التقاعد، التي كان حسابها على أساس سنوات العمل، وباتت بحسب ما يتم توفيره في الصناديق؛ والأهم أنه دفع بصناديق التقاعد إلى البورصة، وباتت أموالا بمئات المليارات يستخدمها حيتان المال وعمّق سياسة الخصخصة، في كل مناحي الخدمات الحكومية الأساسية، بما فيها الخدمات الاجتماعية ، وفي جهازي الصحة والتعليم. وارتبط بعلاقات قوية مع أثرياء يهود وغيرهم من خارج إسرائيل، ثم بدأ يوطد علاقاته مع رجال اعمال مرتبطين بالاقتصاد الإسرائيلي، مثل أرنون ميلتشين، وشلدون إيدلسون، ناشر صحيفة “يسرائيل هيوم”، وشاؤول ألوفيتش، وميلتشين وألوفيتش ([8]). لكنه اضطر على التراجع قليلا عن هذه السياسة، خاصة في ما يتعلق بالمخصصات، حينما شكّل حكومته الثانية عام 2009 التي شاركت فيها شاس ويهدوت هتوراة، ثم عاد إليها في حكومته قصيرة المدى، في الفترة 2013- 2015، التي كانت من دون الحريديم، وفي حكومته الحالية أعاد قسطا من هذه المخصصات نظرا لوجود الحريديم فيها  ([9]).

وتم اقصاء غالبية النخب الليكودية القديمة، ذات التوجهات الليبرالية، لصالح نخبٌ جديدةٌ، تنتمي إلى الصهيونية الدينية فكريًا، أو تحمل توجهاتٍ يمينية متطرّفة تشبه توجهات اليمين المُتطرّف في أوروبا، ولا سيما في ما يتعلق بالحقوق المدنية والسياسية الفردية.  كما أن النخب الأشكنازية في الليكود تراجعت لمصلحة قيادات شرقية وروسية، تحمل أجنداتٍ غير ليبرالية وغير ديمقراطية ومُعادية للعرب، وكذلك للنخب الأشكنازية القديمة من “اليسار الصهيوني”. وتؤسّس هذه النخب الجديدة فعليًا لنظام “تمييز عنصري” يجسّد إبقاء السيطرة الإسرائيلية على الأرض، وضم مناطق من الضفة الغربية، وحرمان الفلسطينيين من أي حقوقٍ سياسيةٍ ومدنيةٍ متساويةٍ وكاملة ([10]).

دفعت خشية نتنياهو وقادة أحزاب اليمين الفاشي من إمكانية عدم عبور بعض هذه الأحزاب اليمينية عتبة الحسم إلى تشجيعها لتشكيل قائمة انتخابية واحدة، أطلق عليها اسم البيت اليهودي، وشملت حزب البيت اليهودي وحزب الاتحاد الوطني وحزب القوة اليهودية؛ ما يعني منح دخول جماعة كهانا إلى الكنيست غطاءً واضحًا. ولتحقيق هدفه، تعهّد نتنياهو خلال اتصالاته لتشكيل هذه القائمة بمنحها وزارتين مهمتين في الحكومة التي يشكلها بعد الانتخابات ، وكذلك منح عضو قيادي في حزب البيت اليهودي في قائمة الليكود الانتخابية مقعدًا، وسينضم هذا العضو إلى البيت اليهودي، فور انتخابه عضوًا في الكنيست.

في مقابل نجاحه في توحيد أحزاب اليمين المتطرف، لم يتمكّن نتنياهو من تكوين قائمة انتخابية مشتركة بين الليكود وأحزاب اليمين الأخرى، فظلت إمكانية عدم عبور بعضها عتبة الحسم واردة، مثل حزب إسرائيل بيتنا بقيادة ليبرمان وحزب كولانو بقيادة كحلون أو حزب غيشر بقيادة أورلي ليفي أبو كسيس، كما يشير بعض استطلاعات الرأي العام الأخيرة؛ ما قد يؤثر في نتائج الانتخابات وميزان القوى بينها.

التوقعات :

يواجه نتنياهو عدة تحديات أبرزها الاتهامات الموجهة ضده ، وانعكاس ذلك على تأييد كتلة اليمين لصالح غانتس ولبيد، كذلك قلقه من إمكانية عدم اجتياز أحزاب يمينية نسبة الحسم. وتشير استطلاعات الرأي الأخيرة الى تراجع كتلة اليمين إلى 51 مقعدا ، بدون الاحزاب الدينية، فاقدة بذلك الأغلبية في الكنيست، هذا الوضع مؤشر خطر حقيقي لنتنياهو، لكنه قد يحاول الاستفادة منه في استنهاض اليمين الإسرائيلي وحزب الليكود، من خلال استراتيجيته بترهيب الناخبين خاصة المترددين من فوز منافسيه”.

وبسبب التطورات الاخيرة والمتسارعة فقد تأرجحت استطلاعات الرأي حول المقاعد التي من المتوقع ان يحصل عليها حزب الليكود في الانتخابات المقبلة ما بين 26 مقعدا في اسوأ النتائج و32 مقعدا في افضل النتائج لتستقر في نهاية الامر عند 28 مقعدا قبل انطلاق الحملة الانتخابية بعدة ايام.

جدول رقم (1)

قائمة الاحزاب المرشحة لانتخابات الكنيست الـ21

	م
	الرمز
	اسم الحزب

	1
	ف ه
	أزرق أبيض برئاسة بيني غانتس ويائير لبيد

	2
	م ح ل
	الليكود بقيادة بنيامين نتنياهو لرئاسة الحكومة

	3
	ن/ي ن
	اليمين الجديد برئاسة شاكيد وبينيت

	4
	أ م ت
	حزب العمل برئاسة آفي غباي

	5
	ج
	يهدوت هتوراة وهشابات أغودات يسرائيل – ديغل هتوراة

	6
	و/ع
	الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة والحركة العربية للتغيير

	7
	ط ب
	اتحاد أحزاب اليمين – البيت اليهودي، الاتحاد الوطني، قوة يهودية

	9
	ش س
	اتحاد اليهود السفاراديم (الشرقيين) المحافظين على التوراة برئاسة اريه مخلوف درعي

	10
	ع/ر/ن خ
	القائمة العربية

	11
	ل
	يسرائيل بيتينو (إسرائيل بيتنا) برئاسة أفيغادور ليبرمان

	12
	م ر ص
	ميرتس – اليسار الإسرائيلي

	13
	ك
	كولانو – اليمين العاقل برئاسة موشيه كحلون

	14
	ز/ي ز
	زيهوت (هوية) – حركة إسرائيلية يهودية بقيادة موشيه فيغلين

	15
	ن ر
	جيشر (جسر) برئاسة أورلي ليفي أبكسيس

	16
	ض ع م
	الموحدة – التجمع

	17
	ن ي/ز ن/ ي ق/ي خ
	“سوية” برئاسة يوم طوف ساميا

	18
	ي ن/ق ن
	اتحاد الحلفاء

	19
	خ ق
	الأمل للتغيير

	20
	خ ن/خ ف
	أفق جديد بكرامة

	21
	خ ي
	الصهيونية الجديدة – حزب الشعب

	22
	ز خ
	يحاد (معًا) برئاسة إيلي يشاي

	23
	ز ص
	أورن حزان برئاسة تسوميت

	24
	ز ي
	حزب المواطنين المسنين

	25
	ص ز
	حل لغزة

	26
	ص ق/ز خ/ق ن/ق ف
	العدالة الاجتماعية

	27
	ص ن/ص ف
	أخي إسرائيلي برئاسة عدينا بار شالوم

	28
	ص ي
	أنا وأنت – حزب الشعب الإسرائيلي بقيادة الدكتور ألون جلعادي

	29
	ص/ق/ي/ز خ
	دعم تضامن بدون حدود

	30
	ف خ
	تربية

	31
	ف ز/ز ن
	القراصنة برئاسة الإنترنت بطاقة اقتراع

	32
	ف ص/ن/ي
	ن نح – القائمة الرسمية – ارفعوا الرأس عاليًا

	33
	ف ن/ص ن
	سواسية

	34
	ف ي
	حب ببساطة

	35
	ق ف/ن ص/ن ي/ق ن
	كل إسرائيل إخوة والتحرك قدما لإسرائيل

	36
	ق ي/ق م/ق
	من أجل المواطنين من الدرجة الثانية

	37
	ق/ص
	العدالة للجميع

	38
	قن
	من البداية

	39
	ك ن/زخ/ي
	بريت عولام (حلف أبدي)

	40
	ن خ/ح/ق/ ح ق
	حزب الإصلاحات

	41
	ن ز
	حقوقنا بصوتنا

	42
	ن ص/ز ي ق/ق ن
	ماغين (درع) برئاسة غال هيرش

	43
	ن ن
	القيادة الاجتماعية

	44
	ن/ف ق/ي
	بيتاح – الضمان الاجتماعي برئاسة ساميون غيرفمان

	45
	وخ/ن ف
	كرامة الإنسان

	46
	ي ز/ق/ص
	كيتس (نهاية)

	47
	ي ص/ق ز
	المسؤولية عن المؤسسين – برئاسة حاييم ديان
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2 – تحالف أزرق- أبيض :

أسس رئيس الأركان الإسرائيلي الأسبق،بيني غانتس، حزب “مناعة لإسرائيل”، ودخل في مفاوضاتٍ مع عدد من الأحزاب والفعاليات، واتفق مع رئيس حزب “يوجد مستقبل”، يائير لبيد، والجنرال موشيه يعلون مؤسس حزب “تيلم”، على تشكيل قائمة موحدة لخوض الانتخابات تحت اسم “ازرق – ابيض”، تيمّنًا بألون علم إسرائيل ، ونجح في استقطاب رئيس الهستدروت آفي نيسانكورن الذي كان ينتمي إلى حزب العمل ، ومنحه مكانًا متقدمًا في القائمة، اضافة الى رئيس الأركان الأسبق، غابي أشكنازي. وتم الاتفاق على أن يرأس غانتس هذه القائمة، ويليه لبيد ثم يعلون ثم أشكنازي ثم نيسانكورن، وأن يجري التناوب على رئاسة الحكومة بين غانتس ولبيد، على أن يرأس كل منهما الحكومة سنتين ونصف، بدءًا بغانتس.

يحظى تحالف أزرق ابيض بدعم قوي من كبار رجال الاعمال في اسرائيل، وخاصة رئيس حزب “يوجد مستقبل” يئير لبيد الذي ارتبط بعلاقات قوية مع الملياردير البريطاني (اليهودي) روبرت ماكسويل، والملياردير أرنون موزس، ناشر مجموعة “يديعوت أحرونوت” الإعلامية ، والتي كان يكتب فيها لبيد مقالا مطولا في الملحق الأسبوعي. ولذلك جاء تأييد لبيد مشروع قانون يقيد انتشار صحيفة “يسرائيل هيوم” المجانية اليومية الموالية لنتنياهو عام 2014، والذي كان احد اسباب حل الكنيست 2014. والملياردير هيلل كوبرينسكي، رئيس طاقم حزب “يوجد مستقبل”، والذي شارك في تأسيس حزب يوجد مستقبل، ويحدد السياسة الاقتصادية الاجتماعية للحزب، وشارك في عدد من الأبحاث لتحديد سياسات وزارة المالية عندما كان يتولى لبيد مسؤوليتها، ومتعارف عليه انه صاحب تأثير واضح على قرارات وسياسات لبيد. وهناك ايضا الملياردير أرنون ميلتشين، المتورط في واحدة من قضايا فساد نتنياهو، واثرياء اخرين قدموا ضمانات للبنوك ليحصل لبيد في حملته في العام 2013 على قروض بنكية بقيمة 9 ملايين شيكل، سددها بعد أن فاز في الانتخابات بـ 19 مقعدا.  أما ببيني غانتس، حديث العهد في السياسة، فإنه بدأ طريقه بعلاقات مع رجال اعمال ، فبعد أسابيع قليلة من تشكيل حزبه تلقى كفالة بنكية من اثنين من رجال الأعمال المعروفين وهما ألفرد أكيروف ورامي أونغر، فقد قدما له كفالة بقيمة 3 ملايين شيكل، كي يمول حملته الانتخابية. وأكيروف معروف بتبرعاته للأحزاب، ففي الماضي كان من المتبرعين لحزب العمل، وكان صديقا حميما لشمعون بيريس. لكنه تبرع أيضا في الماضي لحزب الليكود، إذ أن تبرعاته عادة لأحزاب مرشحة لتكون ذات قدرة للتأثير على مجريات الحكم ([11]).

تتميز قائمة ازرق ابيض، وخاصة في مكوناتها الثلاثة، انها تنتمي الى ظاهرة “الاحزاب الموسمية” التي سرعان ما تختفي من الخريطة السياسية الاسرائيلية بسبب اعتمادها على “مزاجية” قطاع من الرأي العام و “كاريزما” قائد الحزب. اضافة الى ان تلك الاحزاب غالبا ما تفتقد لمؤسسات وبرامج حزبية قادرة على الترويج للحزب وادامة بقاءه في الخريطة الحزبية في مواجهة الأزمات ([12]). ولذلك فان هذه الأحزاب سرعان ما تفقد بريقها، لأنه يتضح أنها غير قادرة على تحقيق الآمال التي علقها عليها ناخبوها ([13]).

البرنامج السياسي :

شدد البرنامج على الالتزام بالسيطرة الأمنية والعسكرية على الضفة الغربية ورفض الانسحاب من هضبة الجولان ، واعتبر أن “إسرائيل” لن تنسحب من مناطق إستراتيجية منها الكتل الاستيطانية وغور الأردن والقدس المحتلة ولا يتعامل البرنامج السياسي لهذه القائمة بشكل مباشر مع الصراع الإسرائيلي – الفلسطيني، حيث تحدث عن عقد “مؤتمر إقليمي” للسلام في الشرق الأوسط بمشاركة دول عربية ، لذلك لا يستبعد إمكانية أن يتناغم التحالف مع “صفقة القرن” في حال تشكيله الحكومة.

تعمّد البرنامج السياسي الإبقاء على الضبابية وعدم الوضوح في كل مايتعلق بالحل أو أي تسوية سياسية مستقبلية مع الفلسطينيين، للإبقاء على شعبيته في أوساط الرأي العام الإسرائيلي. وظهر البرنامج السياسي لهذه القائمة قريب جدًا من البرنامج السياسي لحزب الليكود ، ويتقاطع معه خاصة في الجانب السياسي والأمني. وبرز في البرنامج السياسي خلوّه من عبارتي “حل الدولتين” و”الدولة الفلسطينية”، وبدا الحزب مراوغًا في ترويجه للانفصال عن الفلسطينيين دون الإفصاح عن حقيقة وجوهر هذا الانفصال الذي يستبعد إخلاء المستوطنات أو تنفيذ “فك ارتباط ثانٍ” مثلما جرى لدى انسحاب القوات الإسرائيلية من قطاع غزة.

يبدو ان المشروع الأساس في الحملة الانتخابية لهذه القائمة هو إسقاط نتنياهو، وليس إسقاط مشاريع سياسية، ولا طرح بدائل سياسية. ولذلك فانه وبدلا أن يوضح مواقفه، فضَّل شعارات عامة مقبولة على اليمين واليسار”. ولذلك وبينما جاءت تصريحاته التي اكد فيها أنه سيعمل على تعديل قانون القومية، في خطوة لتعزيز فرصه لقيادة معسكر الوسط – اليسار، جاءت في المقابل دعايته التي تفاخر فيها باغتيال رئيس اركان حماس، احمد الجعبري، وقصف اهداف في قطاع غزة وقتل 1.364 في حملة “الجرف الصامد”. وتحت شعار “القوي وحده ينتصر” عرض صورا من الدمار من غزة ([14]).

سعى غانتس للإبتعاد عن اليمين الاستيطاني المتطرف، محاولا تثبيت نفسه كمرشح تيار الوسط، ضمت قائمته عددًا من قادة اليمين المتطرف، هما يوعز هندل الكاتب والصحافي اليميني الذي عمل رئيساً لطاقم نتنياهو الإعلامي في ديوان رئاسة الحكومة ، ورئيس “المعهد لاستراتيجية صهيونية”، الذي صاغ قانون القومية، واضطلع بدور مهمّ في وضع السياسة اليمينية المتطرّفة لحكومة نتنياهو. وتستلهم الحكومة من أوراقه وأبحاثه مواقف عديدة لها، بما فيها التي تدعو إلى الحد من صلاحيات المحكمة العليا، وضبط استقلالية الجهاز القضائي، والتشديد على الولاء للدولة. وتسفي هاوزر البيروقراطي اليميني الذي عمل بجانب نتنياهو كسكرتير للحكومة. اضافة الى الجنرال موشيه يعلون، المعروف بأنه من اليمين القومي الليبرالي، ولا يؤيد قيام دولة فلسطينية ويؤيد تكثيف الاستيطان في الضفة الغربية ([15]).

التوقعات :

ستعتمد قائمة ازرق ابيض على المخزون الانتخابي الذي تمثله “الاصوات العائمة” والتي تضم شريحة كبيرة من المواطنين ، والتي يتميز تصويتها بعدم الالتزام بقائمة معينة ويترك الامر الى اللحظة الاخيرة.

النظام السياسي الاسرائيلي يتملكه الاشتياق للجنرالات، وفي الانتخابات السابقة كان يوجد نجما انتخابيا يقود قائمة تدخل البرلمان لدورة أو اثنتين، بفضل الأصوات العائمة، التي لا تجد لها عناوين سياسية من الأطر القديمة تلائم توجهاتها، أو أنها يئست من الأحزاب القائمة. ودائما كان للجنرالات مكانة خاصة في الشارع الإسرائيلي، الا انها شهدت تراجعا بشكل في العقدين الأخيرين. ([16])

السؤال الذي سيحسم الانتخابات هو هل تحالف ابيض ازرق سينجح في تحويل 5 مقاعد من كتلة اليمين الى قاعدتهم. وسؤال آخر يمكن للاجابة عليه أن تحسم ايضا مصير المعركة هو اذا كان حزب أو حزبين ينتميان لكتلة نتنياهو مثل كلنا واسرائيل بيتنا وشاس أو البيت اليهودي لن تجتاز نسبة الحسم، 3.25 في المئة، التي تساوي 4 مقاعد. في هذا الوضع لن ينجح في تشكيل كتلة حاسمة مكونة من 61 عضو كنيست.

اتخذ الانطلاق الناجح لحملة بني غانتس تعبيرا واضحا حتى في الاستطلاعات التي اشارت الى تعزز قوة حزبه ، ويبدو للمرة الاولى انه قد ظهر اخيرا الحزب او الشخص القادر على مواجهة سيطرة نتنياهو وحزب الليكود على قيادة المشهد السياسي والحزبي في اسرائيل منذ سنوات.

ووفق لاستطلاعات الرأي فان تحالف ازرق ابيض قد استحوذ على نتائج كبيرة مع بداية الحملة الانتخابية وتراوحت المقاعد المحتملة للحزب ما بين 35 حتى وصلت الى 38 مقعدا في ذروة التوقعات ثم اخذت في التراجع الى 33 و 31 مقعدا وانتهت قبل ايام من الموعد الرسمي لبدء الانتخابات الى 32 مقعدا.

3 – حزب العمل :

يعاني حزب العمل الذي كان يعتبر بأنه أكبر حزب إسرائيلي له تقاليد وجذور تمتد لعقود طويلة، من أزمة كبيرة وضعته أمام مفترق طرق في واحدة من أسوأ لحظات الأزمات بالنسبة له. حزب العمل يعاني في السنوات الاربعة الاخيرة من سيطرة قيادات يسارية على الحزب من امثال ايتسيك شمولي، ستاف شبير، يوسي يونا، ميراف ميخائيلي وشيلي يحيموفيتش. الذين تبنوا توجهات يسارية اقتصادية تؤيد زيادة تدخل الحكومة في السوق، بميزانية عالية وعجز كبير، اضافة ضرائب. اضافة الى اهمال افي غباي الموضوع السياسي في مواجهة نتنياهو الذي يطرح نفسه دائما كـ “السيد أمن” ([17]).

بدأ آفي غباي زعيم حزب العمل حملته الانتخابية بفك الشراكة في المعسكر الصهيوني مع تسبي ليفني بحجة انها تتآمر ضده ولا تتصرف كشريكة تريد العمل على انتخابه، ومن جهة اخرى ، اعتبر غباي ان الشراكة مع ليفني لا تضيف له أي مقاعد. وبالرغم من أن انقسام المعسكر الصهيوني يضعف الكتلة التي تريد ازاحة نتنياهو، الا انه يبدو ان آفي غباي قرر ان يسير على حافة الهاوية، متحديا التقديرات التي اشارت ان الكثير من مصوتي حزب العمل سوف يقاطعونه بسبب قراره التعسفي ضد ليفني، وخاصة مصوتي الحزب من النساء ([18]).

وازاء الاستطلاعات غير المشجعة قرر رئيس حزب العمل إنه يفضل خوض الانتخابات منفردا، بدون اية تحالفات، معتبرا ان حزب العمل عنصر متماسك في المجتمع الاسرائيلي، ومثل الاحزاب الاشتراكية – الديمقراطية في العالم فان له قواعد قوة من داخلها يمكنه أن يتجدد وان يتعزز. ولذلك فانه وبالرغم من حاجة حزب العمل الى الارتباط مع حزب ميرتس، لتشكيل كتلة مانعة قادرة تحسين موقفهم في المفاوضات الائتلافية بعد الانتخابات، الا انه تخوف من الصورة اليسارية، التي سيصبغ بها هذا التحالف.

الانتخابات الداخلية :

جرت الإنتخابات التمهيدية لحزب العمل بتصويت حوالي 34 ألف شخص، من اصل نحو 58 ألف شخص، بنسبة 57% ، لاختيار 14 مُرشّحا، من اصل 44 مرشح. وأعلن رسميًا عن قائمة الحزب لانتخابات الكنيست المقبلة، يترأسها : آفي غباي، ايتسيك شمولي، ستاف شابير، شيلي يحيموفيتش، عمير بيرتس، ميراف ميخائيلي، عومر بارليف رويتل سويد ، يائير بينك ، ميخال بيران، غفري برغيل ، إيتان كابل وصالح سعد. هذه القائمة لا تشمل رئيس الحزب، آفي غباي، ولا السكرتير العام للحزب، ولا المواقع المحصنة الثاني والعاشر.

ولوحظ انخفاض عدد الأشخاص الذين يشاركون في الانتخابات التمهيدية في حزب العمل ففي عام 1992 كان هناك أكثر من 160 الف شخصا ؛ في عام 2015 قام بالتصويت 49 الف(61%) من الأعضاء المسجلين، وفي انتخابات 2019 بلغ عدد المصوتين 34 الف عضو (57%).

تبدو قائمة مرشحي الحزب ضعيفة جماهيرياً، وعلى رأسها أفي غباي الذي يفتقر إلى أي رصيد عسكري أو سياسي ، خصوصاً وأنه يفاخر بأنه نشأ كعضو ناشط في “الليكود” ثم انتقل إلى حزب “كولانو”، حيث عين وزيراً لشؤون البيئة إلى أن استقال لينضم لحزب “العمل”.

لم تتضمن القائمة قيادات عسكرية مما افقد الحزب نقطة الجذب الأقوى في السياسة الإسرائيلية وهي الأمن. كما افتقدت القائمة لرموز وشخصيات حزبية ذات عمق حقيقي وذات بصمة في تاريخ الحزب أو السياسة الإسرائيلية، باستثناء وزير الدفاع الأسبق عمير بيرتس.

تضمنت قائمة مرشحي الحزب للانتخابات القادمة عناصر شابة، كما تضمنت مرشحين من قادة الاحتجاج الاجتماعي عام 2013، ستاف شفير وإيتسيك شمولي (محسوب أيضاً على معسكر الشرقيين)، ومرشحين شرقيين هما أفي غباي، وعمير بيرتس، وصحافيتين سابقتين هما ميراف ميخائيلي وشيلي يحيموفيتش، ومحامية مغمورة هي رفيطال سويد، فضلاً عن عومر بارليف، واختار الحزب اربع نساء من العشرة الاوائل، مما يدل على الرغبة في الوصول الى المساواة الحقيقية.

الحملة الانتخابية:

يبدو حزب “العمل”، للمرة الأولى خارج سياق الجدل حيال الأمن الإسرائيلي ومستقبل التسوية وطبيعتها، رغم إعلان زعيم الحزب، أفي غباي، أن الحزب يؤيد حل الدولتين. وبدلاً من أن يخوض حزب “العمل”، في مسألة استعادة الحكم واستبدال نتنياهو، فإن ما يخوض به الحزب اليوم وما يتم التعامل معه في هذا السياق هو مسألة اجتيازه لنسبة الحسم من عدمه، وعدد المقاعد التي سيحصل عليها، وهل سيُقبل به شريكاً في حكومة مقبلة أم سيضطر أخيراً إلى التحالف مع حزب “ميرتس” اليساري والبقاء في الكنيست، ولكن مع دفع ثمن بقائه خارج أي تشكيل حكومي محتمل بعد الانتخابات.

ويمر حزب العمل في مرحلة خلخلة كبيرة من داخله بعد أن تبنى افي غباي الإمتناع عن الحديث عن الحل السياسي أو حل الدولتين مما جعل عددا من القيادات البارزة في الحزب تمتنع عن المشاركة في الانتخابات التمهيدية للحزب لاعتراضها على تبني الحزب مواقف يمينية بحجة أنه حزب مركز وليس يسار ([19]). ولعل غياب “الموقف الأمني والسياسي لدى “حزب العمل” تفسر الانزياح الكبير للأصوات نحو حزب غانتس، والانزياح لأبناء الطبقة الوسطى لحزب “ييش عتيد”، فيما ظل حزب “العمل” عالقاً مع من يمثلون، في أحسن الأحوال، “شبابا واعدين” يحلمون في إحداث تغيير اجتماعي، لتحسين ظروف الأجيال الشابة، لكنهم لا يمثلون ولا ينظر إليهم كمن يمكن أن يقودوا إسرائيل في المرحلة المقبلة.

يركز حزب العمل في حملته الانتخابية على طرح نظرية سياسية تختلف عن نظرية نتنياهو، تركز على ان احزاب اليمين لا توفر الأمن، بل على العكس، هي تعرض للخطر وجود اسرائيل لأنها لا تقوم بحل النزاع

وتسعى لضم المناطق التي تعني نهاية الدولة ثنائية القومية التي تعني نهاية الحلم الصهيوني. في الوقت الذي يكون فيه ضم لـ 2.5 مليون عربي، اسرائيل لن تكون دولة يهودية وديمقراطية. هي ستجد نفسها في حرب اهلية غير منتهية على الموارد والسيطرة، وخلال فترة ستتحول الى دولة مع اكثرية عربية ([20]).

التوقعات :

يتوقف حزب العمل المتهاوي في استطلاعات الرأي من 19 مقعدا، في العام 2015، إلى ما بين 8 وحتى 10 مقاعد في الاستطلاعات الأخيرة. وهذا الحزب لم ترتبط به في هذه الانتخابات أسماء أثرياء كبار سوى أن رئيس الحزب آفي غباي كان مديرا عاما لشركة الاتصالات الأرضية “بيزك”، وثروته الشخصية المعلنة تقدر بما يعادل 8 ملايين دولار. في المقابل فإن النائب البارز في الحزب ايتسيك شمولي، الذي حلّ ثالثا في قائمة الحزب، يعتبر من أقرب أصدقاء أرنون موزس، ناشر صحيفة “يديعوت أحرونوت”. ([21])، وخلاصة الامر ان “أفضل” استطلاعات الرأي تمنحه 7 مقاعد، و”أسوأها” 5 مقاعد. ويتوقع غباي الحصول على أكثر من 9 مقاعد في الكنيست”. وتتوقع الاستطلاعات حصوله على 8 مقاعد.

4 – حزب “اليمين الجديد” :

حزب أقيم حديثا برئاسة أيليت شاكيد ونفتالي بينيت اللذان انشقا عن حزب“البيت اليهودي”، بحجة الانفصال عن الجهات المتطرفة في اليمين المتدين الصهيوني واستقطاب المزيد من العلمانيين اليمنيين وإقامة بيت يميني مستقل يمكن أن ينازع نتنياهو على أصوات اليمين وعدم البقاء كحزب تابع لنتنياهو.

يدعو الحزب إلى “التمسك بأرض إسرائيل، وأن “إسرائيل هي الدولة القومية للشعب اليهودي وإن “القدس الكبرى والموحدة هي عاصمة دولة إسرائيل. ويعارض الحزب قيام دولة فلسطينية، ويدعو للاستيطان في “كل جزء من أرض إسرائيل بما في ذلك الضفة الغربية.

ضم الحزب شخصيات إعلامية وسياسة بارزة ويتوقع له أن يحقق مفاجأة في الانتخابات، والتحدي الاكبر للحزب هو الفوز ب10 مقاعد لكي يستحوذ على زعامة قوى اليمين في البرلمان المقبل.

تحرر بينيت وشكيد من قيود البيت اليهودي سيسمح لهما بالتنكر لعدة خطوات قاداها بنفسيهما في مواضيع الدين والدولة مثلا، تجنيد الاصوليين، الموقف من الاصلاحيين ، فيما يمكنهما ان يدعيا بان كل هذه المواقف كانت حتى الان مستمدة من مكانتهما كزعيمي الجمهور الديني، الامر الذي لم يعد ذا صلة. السؤال الكبير هو من هو الجمهور المستهدف الذي يسعيان الى الوصول اليه، الجمهور اليميني الذي يفكر بالتصويت لبيني غانتس أم لمصوتي المفدال والليكود ([22]).

الخوف الكبير لنتنياهو هو من تسرب الاصوات من الليكود الى اليمين الجديد، ولكن هناك أمر يقلق نتنياهو اكثر من تسرب الاصوات من الليكود، وهو “ان يحتوي بينيت الاحزاب الصغيرة في اليمين ويتسبب بضرر حقيقي للمعسكر الوطني ، ويكون البيت اليهودي، موشيه كحلون، افيغدور ليبرمان وشاس يراوحون حول نسبة الحسم. مما قد يعرض المعسكر اليمين للخطر لحساب تشكيل كتلة مانعة من احزاب الوسط – اليسار والعرب ([23]).

منحت استطلاعات الرأي حزب اليمين الجديد ، الصدارة بين المستوطنين، مع 8 مقاعد بالمعدل، لكنه هبط في استطلاعات الرأي الأخيرة إلى 6 مقاعد. وتراجع مؤخرا الى 5 مقاعد ، في مؤشر يعزز تخوفات نتنياهو من احتمالات انهيار المعسكر اليميني في الانتخابات المقبلة.

5 – وحدة احزاب اليمين:

حزب البيت اليهودي برئاسة الحاخام رافي بيرتس،الذي تحالف مع حزب الاتحاد الوطني برئاسة بتسلئيل سموتريتش المتطرف ومع حزب « قوة يهودية « بقيادة ميخائيل بن أري وتمار بن غبير وباروخ مرزل وهم ورثة الحاخام مئير كهانا الذي سبق وتبنى برنامج طرد العرب من « أرض إسرائيل» وتم شطب قائمته من الترشح للانتخابات بسبب عنصريتها.

ويمثل حزب البيت اليهودي قيم القومية المتطرفة ويحظى بشعبية كبيرة في اوساط المستوطنين. والأحزاب الثلاثة تؤيد فكرة « بلاد إسرائيل الكاملة « وفرض السيادة الاسرائيلية على كامل الضفة الفلسطينية وترحيل أهلها إلى البلدان العربية خارج فلسطين.

الحديث يدور عن حزب المستوطنين مؤيدو حزب الترانسفير بزعامة زئيفي ومطورو الفكرة مثل بني الون ومؤسسوا غوش ايمونيم مثل اوري اريئيل الذي طلب في السبعينيات طرد التجمعات البدوية من شرقي القدس ومؤسسو رابطة رغفيم من اجل الدفاع عن الاراضي القومية اليهودية، التي هي رابطة لطرد البدو والفلسطينيين من اراضيهم مثل بتسلئيل سموتريتش ([24]).

الحزب حصل في الانتخابات السابقة على 8 مقاعد، وتسلم حقيبة التربية والتعليم وحقيبة العدل، الا انه شهد هزة سياسية كبرى بعد انشقاق الحزب نفتالي بينيت وايليت شكيد وتشكيلهما حزب اليمين الجديد وهو ادى الى ترك حزب البيت اليهودي في ايدي عناصر الاتحاد الوطني – الوزير اوري ارئيل والنائب سموتريتش. وهو ما عزز احتمالات عدم اجتيازهما نسبة الحسم.

وأظهرت استطلاعات للرأي تأثيرًا متباينًا لحزب “اليمين الجديد” على الخارطة السياسيّة الإسرائيليّة، مع تراوح المقاعد المتوقعة بين 6مقاعد و14مقعدًا، وأجمعت الاستطلاعات على أن حزب “البيت اليهودي” سيضعف بشكل كبير جدًا (4-5 مقاعد او عدم تجاوز نسبة الحسم بدلا من 8 مقاعد في السابق)

وفي حين كانت استطلاعات الرأي تمنح هذا التحالف، “وحدة أحزاب اليمين”، ما بين 4 إلى 5 مقاعد، وقيل إنه تحالف يواجه احتمال عدم اجتياز نسبة الحسم، فإنه ارتفع الى صدارة المعسكر الديني الصهيوني، وأصبح يحصل على ما بين 7 إلى 9 مقاعد، ثم تراجع في الايام الاخيرة الى 5 مقاعد في ضوء تطورات الحملة الانتخابية ومساعي نتنياهو للتركيز على حزب الليكود بدلا من تشتيت الاصوات اي انه سيحاول حسم المعركة منذ الجولة الاولى مما يعني تقدم الليكود ومن ثم قيام الرئيس الاسرائيلي بتكليفه بتشكيل الحكومة، وذلك تجنبا لاية مفاجأت قد تقدم عليها الاحزاب الاسرائيلية المختلفة.

6 – حزب الهوية “زيهوت” :

حزب “هوية” بزعامة المتطرف موشيه فيغلين، من قادة العصابات التي تقتحم المسجد الأقصى المبارك، ومن أشد العنصريين ضد العرب. وكان قد ظهر في الحلبة السياسية في النصف الثاني من سنوات التسعين من القرن الماضي، ودعا إلى “العصيان المدني” ضد اتفاقيات أوسلو. انضم إلى حزب الليكود، ونجح في تشكيل تيار متطرف داخل الحزب. ثم خاض الانتخابات الداخلية لرئاسة الحزب، أكثر من مرّة، وفشل. كما أنه لم ينجح في الحصول على مقعد مضمون في انتخابات الكنيست، إلا في الدورة البرلمانية الـ 18، بين العامين 2013- 2015. منافسته لنتنياهو على رئاسة الحزب في حينه، جعلت الأخير يقف سدا منيعا لمنع تمثيله مجددا عن قائمة الليكود. فانشق وأقام حزب “زهوت”.

استنادًا إلى برنامج الحزب، فإن “أرض إسرائيل هي ملك لشعب إسرائيل بمفرده بقرار إلهي”، ويقول:” يعترف القانون الدولي بأن الضفة الغربية مخصص لدولة يهودية. ويحمل الحزب مواقف متشددة تجاه مدينة القدس، والمسجد الأقصى.

وبينما رجحت الاستطلاعات في البداية عدم تجاوز الحزب نسبة الحسم الا ان العديد من التطورات الامنية في الضفة الغربية دفعت بهذا الحزب لتجاوز نسبة الحسم وتوقع حصوله على 5 مقاعد في الانتخابات.

الظهور “المفاجئ” لفيغلين في استطلاعات الرأي كمن يتجاوز نسبة الحسم، عزز علامات السؤال حول مدى صحة استطلاعات الرأي، التي تُضخم من حجم اليمين الاستيطاني، خاصة وأن أصوات اليمين الاستيطاني لا تتوزع فقط على هذه القوائم الثلاث، التي بات مجموع ما ستحصل عليه هو ما بين 16 إلى 18 مقعدا، فهناك قائمة حزب الليكود، التي حصلت في انتخابات 2015 وحدها على 32% من أصوات المستوطنات، ونسب صغيرة جدا حصلت عليها قوائم تدور في فلك اليمين الاستيطاني.

7 – حزب كلنا “كولانو”:

حزب اجتماعي يرأسه موشه كحلون منذ عام 2015 يحتل 10 مقاعد في الكنيست ، زعيمه موشيه كحلون شغل منصب وزير المالية بعد أن تحالف مع نتنياهو. كحلون الذي أقام “كلنا” على قاعدة التنوع، والذي ضم رجل علاقات خارجية (اورن)، ورجل اقتصاد ومجتمع (الالوف) ورجل اعمال (غباي) وشباب واعدين من الحكم المحلي (عزاريا ويفعات شاشا – بيتون) – يذهب الآن الى نموذج آخر في الانتخابات القريبة القادمة. حيث ضم للقائمة مقربين منه – رئيس حملته الانتخابية نداف شاين برغر ومستشارته ليهي غولان. ويعتمد كلحون على انجازاته الاقتصادية لزيادة شعبيته في الانتخابات. وتلقى الحزب دعما في العام 2015 من الثري اليهودي الشرقي كوبي ميمون، وبقي اسمه مرتبطا بكحلون.

يخوض الحزب الانتخابات المقبلة على أساس أن الحزب “يميني حقيقي”، وإن كان برنامجه يركز على القضايا الاجتماعية. وعلى الرغم من أن كحلون، يتبنى مواقف متشددة فيما يتعلق بالقضايا الأمنية، إلا أن الحزب يصوّر نفسه على أنه حزب وسطي. وكغيره من الأحزاب في الحكومة الحالية، فإنه أيّد قانون القومية ويعتبر “القدس الموحدة” عاصمة لإسرائيل ويرفض حق العودة للاجئين الفلسطينيين.

بالرغم من ان رئيس حزب كلنا موشيه كحلون اكد بأنه سيوصي بنتنياهو لتشكيل الحكومة القادمة الا ان هناك مفاجأت قد تدفع باتجاه تغيير التحالفات والدخول في حكومة ائتلافية مع غانتس ([25]).

سيكون الحفاظ على نفس عدد المقاعد انجازا كبيرا في الانتخابات القادمة، إلا أن هذا الحزب يتهاوى في استطلاعات الرأي من 10 مقاعد حققها في 2015، إلى 5 وحتى 4 مقاعد في الاستطلاعات الأخيرة، ما يعني اقترابه من حاجز عدم اجتياز نسبة الحسم.

8 – حزب إسرائيل بيتنا

حزب يميني يزعمه أفيغدور ليبرمان منذ 2009 ، كان السبب وراء تبكير الانتخابات بعد استقالته من منصب وزير الدفاع، وخروجه من الائتلاف الحكومي، يعاني من تراجع في الاستطلاعات بعد انشقاق النائبة أورلي ليفي أبوكسيس عن الحزب وإقامته حزبا سياسيا مستقلا.

صمود ليبرمان 20 عاما في المشهد السياسي هو حالة شاذة، كون الحديث يجري عن حزب“الرجل الواحد”، فليبرمان هو المقرر الوحيد، ولا يسمح لأي من الشخصيات أن تبقى لسنوات طويلة في كتلته البرلمانية. وفي كل واحدة من الانتخابات يقصي نائبا أو أكثر أو وزيرا، دون أن يبلغهم مباشرة، إذ لا هيئات ولا مؤسسات في الحزب. وما ساعد ليبرمان ببقائه طوال هذه المدة هو استناده لسنوات طويلة على أصوات المهاجرين من دول الاتحاد السوفييتي السابق في العقود الثلاثة الأخيرة. لكن هذا الجمهور الذي سعى لسن قوانين وأنظمة تقلل من وطأة قوانين الإكراه الديني عليه، بات يعرف أن ليبرمان يستخدمه للوصول إلى الكنيست. ولذا فإن التقارير تتحدث عن ابتعاد هؤلاء المهاجرين عن ليبرمان، وهذا يبرز في نتائج استطلاعات الرأي.  ولذلك لجأ عام 2013 إلى التحالف مع الليكود، وخاضا الانتخابات بقائمة واحدة، ضمن فيها ليبرمان له 11 مقعدا. وفي انتخابات 2015، حصل بقائمة منفردة على 6 مقاعد، ما يعني أن مؤشر تراجع ليبرمان واضح في استطلاعات الرأي. وفي حال لم يتجاوز نسبة الحسم، ما يعني أن اليمين الاستيطاني سيفقد من قوته ما يقارب 4 مقاعد فقط من هذه القائمة. ([26])

يتأرجح حزب “يسرائيل بيتينو” بزعامة أفيغدور ليبرمان، ما بين عدم اجتياز نسبة الحسم، أو حصوله على 4 مقاعد، خاصة في ظل صعود قائمة “زهوت” التي شكّلها النائب السابق المتطرف موشيه فيغلين. ومن الصعب رؤية القائمتين تجتازان معا نسبة الحسم، فعلى الأقل واحدة منهما ستسقط، لكن في حال اجتازتا نسبة الحسم، فإن هذا سيكون على حساب قائمتين أخريين تمثلان اليمين الاستيطاني، وأيضا على حساب حزب الليكود، الذي سجل أعلى نسبة له في المستوطنات في الانتخابات السابقة، التي جرت في 2015.

وتتوقع استطلاعات الرأي في افضل الاحوال ان يحصل الحزب على 4 مقاعد في الانتخابات القادمة. وهناك احتمالات اخرى تستبعد تجاوزه نسبة الحسم، مما سيثير السخرية، كون ليبرمان ضغط لرفع نسبة الحسم بهدف ضرب القوائم العربية ونجحت ضغوطه عام 2014، وتم رفع نسبة الحسم من 2% إلى 25ر3%. وهي نسبة من الصعب أن يكون لها مثيل في العالم.

9 – حزب “غيشر” (جسر)

حزب أقيم حديثا، عام 2019، برئاسة السياسية أورلي ليفي أبكسيس التي انشقت عن حزب“إسرائيل بيتنا”. هي نجلة السياسي الإسرائيلي المعروف من أصول مغربية، دافيد ليفي، الذي شغل منصب نائب في البرلمان الإسرائيلي نحو 37 عاما. الملفت أن الاستطلاعات تشير إلى أن حزب ليفي أبكسيس في صعود مستمر. وتؤكد ليفي في المقابلات معها أن همها الأكبر هوالعمل الاجتماعي، وأن حزبها الجديد الذي تبنيه سيضم شخصيات تطمح إلى إحداث تغييرات اجتماعية في إسرائيل لكسر احتكار رأس المال وجسر الفجوات بين المركز والأطراف ودعم الطبقات الضعيفة. تتوقع الاستطلاعات ان لا يتجاوز حزب غيشر نسبة الحسم ويكون ايضا السبب في فشل حزب ليبرمان في تجاوز نسبة الحسم ايضا وعدم قدرته على دخول الكنيست المقبل.

10 – حزب ميرتس :

حزب يساري يدعو إلى إنهاء الاحتلال والاستيطان وإقامة دولة فلسطينية إلى جانب إسرائيل. ويقول: “نحن نعتقد أنه على إسرائيل أن تتبنى مبادرة الجامعة العربية (المبادرة العربية للسلام)، وأنه على حكومة إسرائيل أن تعلن من تلقاء نفسها، التزامها بالتوصل إلى تسوية سياسية تقوم على أساس تقسيم البلاد على أساس حدود 1967″، و”ميرتس” يدعو إلى تجميد فوري للمستوطنات.

يخوض الحزب الانتخابات تحت شعار “تبديل الأجيال”، إذ تقود الحزب اليوم ميخائيل زندبرغ بعد استقالة النائبة زهافا غلؤون التي قادت الحزب في السنوات الأخيرة وحصلت على 5 مقاعد في الانتخابات الأخيرة. وكان الحزب قد أطلق حملته الانتخابية في مؤتمر انتخابي كبير، وقالت خلاله زعيمة الحزب إن الهدف هو إعادة اليسار الإسرائيلي على الخارطة السياسية الإسرائيلية والفوز ب10 مقاعد لكي يكون الحزب مؤثرا. لكن الاستطلاعات تتوقع أن يحصل على 4 – 6 مقاعد، وهناك تخوفات ألا يعبر الحزب نسبة الحسم، في ضوء الاستقطابٍ الشديد بين معسكري غانتس ونتنياهو، وأن يصوّت جزء من قاعدته الانتخابية لغانتس بهدف إسقاط نتنياهو. وتتوقع استطلاعات الراي ان يحصل الحزب على 5 مقاعد وفق اخر استطلاعات الرأي التي جرت قبل ايام من الانتخابات.

11 – الاحزاب الدينية :

استمرت الاحزاب الدينية ، منذ اكثر من عقدين، في لعب دورا حاسما في تشكيلة الحكومة ، سواء المتدينين المتزمتين، الحريديم، وأحزاب المتدينين الصهاينة، الذين يسيطرون على مستوطنات الضفة الغربية. وكل حكومة لم تضم أيا من هذه الكتل لم تصمد طويلا. ولم تكن الأحزاب الدينية تهمها المسألة السياسية أو الاقتصادية، طالما أنها تتلقى الميزانيات لجمهورها ومؤسساتها. لكنها تحوّلت إلى بيضة قبّان لصالح اليمين المُتشدّد، وباتت تموضع نفسها على يمين حزب الليكود، بوجهة نظر ترى أن إسرائيل دولة يهودية، بينما هي ديمقراطية بموجب مقاييسها فقط ([27]).

وظل موقف الحريديم خارج التجاذبات السياسية الإسرائيلية، وفي كل قضية الصراع الإسرائيلي- الفلسطيني، لفترة طويلة ، الا انه ومع تحولاتهم السياسية اليمينية، باتوا أصحاب شأن كبير في هذا الملف، بعد أن أصبحوا يشكلون اليوم أكثر من 40% من إجمالي المستوطنين في مستوطنات الضفة المحتلة، وهذه نسبة آخذة بالازدياد بشكل دائم، نظرا لنسبة تكاثرهم الطبيعي وهي 8ر3% سنويا، من جهة، ومن جهة أخرى، بسبب تدفق أعداد أكبر منهم على المستوطنات. واصبحت أضخم مستوطنتين هما للحريديم، “موديعين عيليت”- 73 ألف مستوطن، و”بيتار عيليت”- 57 ألف مستوطن، وتشكلان 31% من إجمالي المستوطنين في الضفة من دون القدس، كما أن هناك 7 مستوطنات أخرى.

تمدد التيار الديني في الخارطة السياسية الإسرائيلية، واصبح لا يتمثل في الأحزاب الدينية فقط، بل تمدد الى داخل أحزاب أخرى، وأبرزها حزب الليكود، الذي من بين النواب الـ 30 المرشحين لدخول الكنيست، 8 منهم هم من هذا التيار، ومن بينهم ثلاثة في الصف الأول للحصول على مناصب وزارية، ورئاسة الكنيست. كذلك فإن مرشحين من هذا التيار نجدهم في أحزاب أخرى، بما فيها أحزاب خارج ائتلاف نتنياهو. ويسارع دائما أتباع الديني التيار الصهيوني للقفز إلى المقدمة، ويكونون مركز قوة، ومحورا للحراك البرلماني والسياسي بشكل عام. وحسب تقارير سابقة، فإن 35% من خريجي كليات الضباط هم من هذا التيار، بمعنى ثلاثة أضعاف نسبتهم بين السكان. وهذا التمدد بات يقلق جمهور العلمانيين، نظرا لاستمرار التطرف الديني لهذا التيار، الذي لطالما كان في عقود مضت يلعب دور التوازن بين التيار الديني المتزمت “الحريديم”، وبين العلمانيين، في ما يتعلق بقوانين وأنظمة الإكراه الديني.

ويتخوف نتنياهو من صعود تيار المتدينيين ولذلك سجّل في العامين الأخيرين موقفين، لإظهار طابعه العلماني. الأول حينما أعلن أنه يؤيد قانونا يجيز لأزواج من المثليين الذكور استئجار أرحام لولادة أبناء، إلا أنه لا يستطيع التصويت تأييدا لمشروع قانون كهذا.. وفي الأيام الأخيرة، أعلن نتنياهو عن تأييده لشرعنة ما يسمى بـ “المخدرات الخفيفة”، مثل القنب، رغم أن المستوى المهني المختص في مؤسسات الحكم يرفض هذا. وهذا ليس تصريحا عابرا، ففي انتخابات 2015، حصلت قائمة “عاليه ياروك (الورقة الخضراء)”، التي تنادي بشرعنة الماريحوانا، على أكثر من 47 ألف صوت، وهؤلاء شكلوا نسبة 2ر1%. وهذا يفسر تهاتف أحزاب للتعبير عن موقفها المؤيد لشرعنة “السموم الخفيفة”، لكن البارز بينها كان حزب “زهوت” بزعامة المتدين موشيه فيغلين. ([28] (

وتشير الاستطلاعات إلى أن مجموع ما ستحصل عليه كتل الحريديم، وقوائم التيار الديني الصهيوني، يفوق 23 مقعدا، بدلا من 21 اليوم، وهي السند الأساسي لحزب الليكود. ومن الصعب رؤية هذه الكتل تتحالف مع غير الليكود، خاصة وأن حزب “مناعة لإسرائيل” بزعامة بيني غانتس، وحزب “يوجد مستقبل” بزعامة يائير لبيد، يطرحان برنامجا علمانيا واضحا. ([29])

 أ – حزب “شاس” الديني (اليهود الشرقيون)

حزب ديني يتزعمه آريه درعي، يركز على القضايا الدينية، وتعزيز العدالة الاجتماعية. ويتجنب في برنامجه الخوض في القضايا السياسية؛ ولكنه يؤمن بوجود دولة إسرائيل كدولة للشعب اليهودي. ويمثل الحزب اليهود الشرقيون المتدينين.

بالرغم من ان اريه درعي يتمتع بالشعبية الكبيرة في القدس، الا ان مستقبل زعيم الحزب، آريه درعي، الذي يخضع للتحقيقات في تهم فساد ويُعتقد أن تورط مجددا بالتحايل على سلطات الضريبة. وتتنبأ الاستطلاعات بتراجع في عدد المقاعد للحزب الذي فاز في الانتخابات الأخيرة ب7 مقاعد. وتتراوح التوقعات بحصول الحزب على 5 – 6 مقاعد في الانتخابات القادمة وهي تقريبا نسبة تكاد ان تكون ثابتة لهذا الحزب بالرغم من المنافسة الشديدة التي يواجهها الحزب بسبب القائمة التي يقودها ايلي يشاي .

 ب – حزب “يهوديت هتوراه”

حزب يميني ديني، يقوده نائب وزير الصحة يعقوب ليتسمان، ويميل إلى دعم معسكر اليمين في مواقفه السياسية. يعمل الحزب على تمثيل مصالح الطائفة “الحريدية” في إسرائيل في مجالات التعليم والرعاية الاجتماعية.

بعد ان فاز الحزب في الانتخابات الأخيرة ب6 مقاعد، يعاني حاليا من انقسامات جرّاء موقف زعيم الحزب من قانون “تجنيد الشبان المتدينين”. ففي حين يقود يعقوب ليتسمان الخط المتطرف بشأن قانون التجنيد، يؤيد أعضاء الحزب إبداء المرونة والتنازل من أجل الحفاظ على قوة الحزب. وهناك محاولات للإطاحة بزعيم الحزب. يذكر ان الحزب يضم فئتين من الحريديم: التيار الحسيدي والتيار اللتواني. وازداد الانقسام بين التيارين في أعقاب الانتخابات في بلدية القدس.

وتتوقع الاستطلاعات حصول الحزب على 6 مقاعد في الانتخابات المقبلة في مؤشر على استقرار جمهور مصوتي الحزب من اليهود المتدينيين الغربيين.

 12 – الأحزاب العربية :

تعارض الأحزاب العربية مجمل المواقف التي يطرحها اليمين والوسط الإسرائيلي تجاه القضية الفلسطينية، وتدعو إلى قيام دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية على حدود 1967. وتتماثل الأحزاب مع مواقف منظمة التحرير الفلسطينية بوجوب تطبيق قرارات الشرعية الدولية، ومبادرة السلام العربية لإحلال السلام بين إسرائيل والعرب.

خاضت الاحزاب العربية الانتخابات السابقة بقائمة موحدة حملت اسم القائمة المشتركة المكونة من الأطراف الرئيسية للتيارات السياسية الثلاثة : التيار اليساري وتمثله الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، التيار الإسلامي وتمثله الحركة الإسلامية، التيار القومي ويمثله التجمع الوطني الديمقراطي، وحققت إنجازًا مهمًّا برفعها نسبة المشاركة في الانتخابات بين العرب بحصولها على نحو 90% من أصواتهم وعلى 13 مقعدًا في الكنيست. ويعود عدم خوض هذه الأحزاب الانتخابات في قائمة واحدة، إلى رفض الحركة العربية للتغيير بقيادة أحمد الطيبي استمرار القائمة المشتركة، وانسحابها رسميًّا منها حيث اراد الطيبي أن يكون رئيس القائمة بسبب شعبيته في المجتمعات العربية في إسرائيل ([30]). كما أن الحركة الإسلامية وحداش يتمتعان بالقوة التنظيمية ، حيث يوجد العديد من الناشطين في الميدان وفروعهم قوية، لكنه يعتقد أن كلا منهما يعاني من انخفاض في الدعم لهم، يذكر ان كلا من حداش و بلد ، وهما حزبان علمانيان ، اللذان من الصعب التعاون مع البرنامج السياسي للمجلس الإسلامي الديني ، لكن لم يكن أمامهما خيار سوى التوحد من أجل البقاء.

وتخوض الانتخابات الحالية 6 قوائم، منها اثنتان أساسيتان يتوقع ان تتجاوز نسبة الحسم، وهما تحالف “الجبهة الديمقراطية- العربية للتغيير”، وتحالف “الحركة الاسلامية – التجمع الديمقراطي”، وهناك أربع قوائم أخرى لا وجود لها في الشارع، لكنها قد تحرق بضعة آلاف من الأصوات وقد تساهم في عدم تحقيق مقعد إضافي لواحدة من القائمتين، اللتين من المفترض أن توقعا اتفاقية فائض أصوات. وبموجب هذا الاتفاق، فإن الفائض لكل واحدة من القائمتين، بعد احتساب المقاعد الكاملة، يتم احتسابه بوحدة واحدة، وفي حال حقق مقعدا إضافيا يحسب لمن حقق فائض أصوات أكبر. لكن إذا ما تحققت التوقعات بتراجع نسب التصويت إلى حوالي 55%- 57%، فإن هذا سيضعف أكثر قوة أصوات العرب في الانتخابات، الذين يشكلون حوالي 7ر15% من إجمالي ذوي حق التصويت، لكن بسبب هذه الفجوة في التصويت فإن نسبة المصوتين العرب من إجمالي من أدلوا بأصواتهم في يوم الانتخابات ستهبط إلى 5ر12%، ما يعني فقدان قرابة 4 مقاعد؛ بمعنى أنه لو أن العرب يدلون بأصواتهم بذات النسبة بين اليهود لكانت قوتهم 19 مقعدا، لكن بسبب الفجوة في التصويت قد تهبط قوتهم إلى 15 مقعدا. ([31])

القوائم الرئيسية للاحزاب العربية هي ؛ قائمة تحالف الحركة الإسلامية مع التجمع الوطني الديمقراطي بقيادة د. منصور عباس، د. امطانس شحادة (التجمع) ، عبد الحكيم حاج يحيى (الاسلامية)، هبه يزبك (التجمع) ، طلب ابو عرار (الاسلامية)، مازن غنايم (التجمع)، سعيد الخرومي ومحمد اغبارية. وقائمة تحالف الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة (يقودها الحزب الشيوعي الإسرائيلي) مع الحركة العربية للتغيير. بقيادة ايمن عودة (الجبهة)، احمد الطيبي (العربية)، عايدة توما سليمان (الجبهة)، اسامة السعدي (العربية)، عوفير كسيف ويوسف جبارين (الجبهة)، سندس صالح (العربية)، جابر عساقلة (الدروز – الجبهة)، طلال القريناوي (النقب – العربية)، يوسف عطاونة (الجبهة).

تحالف “الجبهة والعربية للتغيير”، وهو تحالف بين حزب عربي – يهودي – اشتراكي وحزب عربي، بقيادة قائد الجبهة، أيمن عودة، ورئيس العربية للتغيير، أحمد الطيبي، يهدف الى الفوز بعدد أصوات أكبر من الذي حصلت عليه “القائمة المشتركة”، باعتبار انهما الحركتان الأكثر شمولا وقدرة للتواصل مع جزء أوسع من الجمهور اليهودي أكثر من القائمة المشتركة”.

من المستبعد انضمام الجبهة – العربية للتغيير لإئتلاف بقيادة غانتس، إلا أنه قد يوصي لرئيس الدولة رؤوفين ريفلين بأن يكون قائد “أزرق أبيض” رئيس الحكومة المقبل لإسرائيل. ولكن إذا قرر غانتس تشكيل حكومة وحدة مع الليكود، فمن المرجح ألا يوصي الجبهة-العربية للتغيير به لريفلين.

التحدي الأكبر هو نسبة التصويت في اوساط العرب يوم الانتخابات. فعلى مدى عقود هناك فجوة واضحة تتراوح ما بين 10 إلى 12% بين نسب التصويت بين العرب واليهود. وحسب التقديرات، فإن نسبة التصويت قد تسجل هذا العام ارتفاعا طفيفا مقارنة مع انتخابات العام 2015، التي بلغت فيها نسبة التصويت 35ر72%، فيما تشير التقديرات إلى أن نسبة التصويت سترتفع هذا العام إلى 5ر73%. .

العامل الحاسم لنسبة التصويت بين العرب هو التخوف من ظاهرة اللامبالاة، أو رد الفعل على عدم استمرار القائمة المشتركة، ويلاحظ ان نسب التصويت متفاوتة من منطقة إلى أخرى. وأدناها في التجمعات السكانية الكبرى، مثل الناصرة.

حسب استطلاعات الرأي، يمكن للاحزاب العربية ان تخسر شيئا من قوّتها، وتحصل على احد عشر مقعدا، بدل الثلاثة عشر مقعدا الحالية. ومن المتوقع أن تجتاز القائمتان عتبة الحسم، وسيتوقف عدد المقاعد التي ستحصلان عليها في الكنيست على نسبة مشاركة العرب في الانتخابات. وتتوقع استطلاعات الرأي ان يحصل تحالف الجبهة الديمقراطية والعربية للتغيير على 7 مقاعد بينما من المتوقع حصول تحالف العربية التجمع و العربية للتغيير على 4 مقاعد في افضل الظروف.
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انتخابات 2019: استفتاء على مكانة الجيش الإسرائيلي

مجد كيّال ـ السفير ـ 7/4/2019
لا أنباء للفلسطينيين في الانتخابات البرلمانية الإسرائيلية. لكن المنافسة المركزية هي بين حزب الليكود الحاكم بقيادة بنيامين نتنياهو، وقائمة "أزرق أبيض" الانتخابية التي يقودها بيني غانتس، وهو رئيس هيئة الأركان السابق الذي قاد العدوان الدمويّ على قطاع غزّة عام 2014. وهذه يمكنها أن تشكّل دلالة مفيدة لفهمٍ أعمق للمجتمع الصهيوني وتحديداً لمكانة الجيش الإسرائيلي في هذا المجتمع.

لعب الجيش دوراً تاريخياً مفصلياً في تكوين إسرائيل كما نعرفها اليوم، مجتمعاً وسياسة واقتصاداً. ولا يقتصر هذا على وظيفته العسكرية، إنما على البعد الاجتماعي كما صاغه دافيد بن غوريون في رؤيته للجيش باعتباره "مركزاً تربوياً طلائعياً للشبيبة الإسرائيلية" والأداة الأولى "لتوحيد شعب إسرائيل". بل رأى بالجيش قيمة مؤسِسة مماثلة لوزارة التربية. وأصرّ على تأسيس الجيش بناءً على فهم الجنود للرؤية والأهداف التاريخية ل"الشعب اليهودي". كما استخدمت القيادات الإسرائيلية الميثولوجيا والتاريخ التوراتي لبناء صورة الجيش ولتعبئته. أما عملياً، فقد تشكّل "جيش الشعب" من خلال فرض الخدمة الإجبارية على كل من يحمل المواطنة الإسرائيلية (وأعفت المواطنين الفلسطينيين المسلمين والمسيحيين، ولم تُعفِ الدروز)، وتحوّلت المؤسسة العسكرية إلى رأس الهرم بين مؤسسات دولة يسيطر على كل مفاصلها حزب ماباي –حزب صهيوني علماني واشتراكي - بقيادة بن غوريون، ويفرض عليها أيديولوجيته.

بهذا الإطار التاريخي، لعب الجيش الإسرائيلي الدور الأهم في الحياة الاجتماعية الإسرائيلية كما في الحياة السياسية. وكان الانتقال من القيادة العسكرية للقيادة السياسية انتقالاً شبه أوتوماتيكي. لكن هذه الحالة تغيّرت مع متغيّرات كثيرة عاشتها إسرائيل، ولم يعد من الممكن أو الصحي قراءة الشأن الإسرائيلي من خلال إرادة الجيش وحاله فقط، ولا تحليل القرار السياسي الإسرائيلي وتوقّعه من خلال فهم الواقع العسكري فقط.

الجيش وانتخابات 2019: أن يكون أو لا يكون

احتمالات تشكيل قائمة غانتس لائتلاف حكومي بأغلبية برلمانية، ضئيلة جداً حتى وإن تفوّق من حيث عدد الأصوات على حزب الليكود. لكن مفصلية هذه الانتخابات لا تكمن في تغيّر الحزب الحاكم، قدر ما هي في مكانة الجيش الإسرائيلي في الدولة. فبشكلٍ أو بآخر، يُمكن أن تكون هذه الانتخابات المسمار الأخير في نعش الهيمنة السياسية للعسكر في إسرائيل.

تأتي الانتخابات الإسرائيلية الحالية وسط إحباط شديد في المعارضة الإسرائيلية وتحطّم شبه تام لحزب العمل (وهو النقيض السياسي التاريخي لحزب الليكود). وتَعامل الصهاينة العلمانيون مع بيني غانتس على أنه المخلِّص المنتظر. والفكرة بسيطة: جنرال "يفهم القوة" (أي يديه ملطّخة بدم ما يكفي من الفلسطينيين) هو الوحيد القادر على أن يواجه مظهر القوة الأمنية الذي يميّز نتنياهو. ولعبت الماكينة الإعلامية لغانتس على هذا الانتظار للمخلّص: أجّجت حالة الترقّب من خلال تعمّد التزامه بالصمت لشهور طويلة وعدم صدور أي تصريح أو خطاب، حتى بدأت الصحافة الإسرائيلية تُلقّبه بـ"جوكر"، وهو ما هدف لأن (ونجح بـأن) يُصوَّر الصمت على أنه وقار واتزان وتربّص محسوب، ما يحاكي الفنتازيا العسكرية المخابراتية المريضة التي يتغذّى عليها المجتمع الإسرائيلي.

لعب الجيش الإسرائيلي تاريخياً الدور الأهم في الحياة الاجتماعية الإسرائيلية كما في الحياة السياسية. وكان الانتقال من القيادة العسكرية للقيادة السياسية انتقالاً شبه أوتوماتيكي. لكن هذه الحالة تغيّرت مع متغيّرات كثيرة عاشتها إسرائيل.

استمر غانتس في التزامه بالصمت نحو الشهر حتى بعد تسجيل حزبه في كانون ثاني/ يناير 2019. ونشر خلال هذه الفترة إعلانات مصوّرة يطغى عليها الطابع العسكري، من المستويات الأقل مباشرة، مثل استخدام ألوان البزّة العسكرية في الدعاية الانتخابية، وصولاً إلى ما يمكن اعتباره اعترافاً بجرائم الحرب في غزّة، من صور جوية للدمار الذي خلّفه عدوان 2014 على القطاع وافتخار بأن غانتس "أعاد غزّة إلى العصر الحجري"، وإعلان فيه عدّاد يحصي 1346 شهيداً قتلهم الجيش تحت قيادة غانتس في غزّة على خلفية صور الجثامين والجنازات، كما وتصوير جوي لعملية اغتيال الشهيد أحمد جعبري، والذي يُعرض كأنجازٍ شخصي لغانتس.

لم يتوقّف رهان المعارضة الإسرائيلية على العسكرة هُنا، بل جاء أيضاً في تشكيل تحالفٍ للجنرالات، وانضمام رئيس هيئة أركان الجيش إبان عدوان 2009 على غزّة – غابي أشكنازي - ثم التحالف مع حزب يرأسه موشيه يعالون الذي قائد هيئة الأركان إبان الانتفاضة الثانية، وكان وزيراً للأمن في حكومة نتنياهو (وضمّوا مؤخراً حزب يائير لابيد الذي أضفى على القائمة طابعاً مدنياً). خلال الحملة الانتخابية، تصرّفت القائمة وتصوّرت بهيئة عسكرية، مستخدمةً مصطلحات عسكرية لوصف نشاطها الانتخابي، وحافظت على ظهور الرجال الأربعة معاً في مواقع وخلفيات تظهرهم بمظهرٍ أمني.

يتَعامل الصهاينة العلمانيون مع بيني غانتس على أنه المخلِّص المنتظر. والفكرة بسيطة: جنرال "يفهم القوة" (أي يديه ملطّخة بدم ما يكفي من الفلسطينيين) هو الوحيد القادر على أن يواجه مظهر القوة الأمنية الذي يميّز نتنياهو.

هذا الرهان الكامل والتام على المؤسسة العسكرية في صياغة البديل السياسي لنتنياهو كان، على الأرجح، الوسيلة الوحيدة لمواجهة سيطرة حزب الليكود. لكنه بالوقت ذاته ورّط المؤسسة العسكرية في امتحانٍ مُحرجٍ قد يعرّي مكانة الجيش في إسرائيل - مواجهة مع الحقيقة التي يعرفها غانتس أكثر من أي طرفٍ آخر. بحسبما جاء في تقرير نشرته Israel Defense عام 2014 على خلفية الجدل حول ميزانية الجيش وإقالة آلاف الجنود الموظفين (أي غير المتطوعين) في الجيش الإسرائيلي، يواجه الجيش "شارعاً معادياً" مع تحريض الوزارات الإسرائيلية وعلى رأسها وزارة المالية... لكن الشرخ بين "الشارع" والجيش أعمق بكثير من مجرد أزمة ميزانيات.

كيف نشأ الشرخ؟

تعود بذور التغيير المركزي في العلاقة بين الجيش والمجتمع الإسرائيليين إلى هزيمة 1967 واحتلال الضفة الغربية وقطاع غزّة. صحيح أنّ الهزيمة صوّرت الجيش الإسرائيليّ كجيش لا يُقهر، إلا أنّه بالوقت ذاته، وبالحقيقة، صار جيشاً لا ينتصر: من حرب الاستنزاف، وحرب 1973، والعدوان على لبنان الذي تورّطت فيه إسرائيل حتى هزمتها المقاومة اللبنانية، والانتفاضتين الأولى والثانية وحرب 2006، وحصار قطاع غزّة حتى يومنا هذا.

لكنّ العامل الأهم، والذي يرتبط أيضاً بهزيمة العام 1967 هو قرار الاستيطان في الضفة الغربية وقطاع غزّة. شجعت الحكومات الإسرائيلية جميعها دون استثناء بناء المستوطنات ونقل المستعمرين من الأراضي المحتلة عام 1948 إلى الضفة وغزّة انطلاقاً من رؤية أمنية وسياسية توسعية للحزب الحاكم - ماباي. إلا أن الاستيطان في الضفة الغربية (ويعتبرها اليهود الأرض التوراتية وفيها معظم المواقع التي تزعم الصهيونية أهميتها الدينية) التقى خلال سنوات قليلة مع أيديولوجيا صهيونية متدينة تتعارض مع الصهيونية العلمانية التي انتهجها ماباي وفرضها على مؤسسات الدولة بما فيها الجيش. عام 1973 تأسست حركة "غوش إيمونيم" الصهيونية المتدينة التي سابقت الحكومة الإسرائيلية وصعّدت في بناء المستوطنات وسلب أراضي الفلسطينيين. هذه الحركة هي بذرة ما يُعرف اليوم بالتيار القومي الديني في إسرائيل، والمعروف في العالم بالأسم المغلوط "يمين متطرّف". حزب الليكود، الذي وصل الحكم عام 1977 لأول مرة، انسجم مع هذه الحركة (على الرغم من الاختلاف الأيديولوجي معها) ضد حكم ماباي، وتَوطّد الانسجام بين الليكود والحركة الاستيطانية حتى بات اليوم تماهياً تاماً.

تعود بذور التغيير في العلاقة بين الجيش والمجتمع الإسرائيليين إلى هزيمة 1967 واحتلال الضفة الغربية وقطاع غزّة. صحيح أن هزيمة الجيوش العربية صوّرت الجيش الإسرائيلي كجيش لا يُقهر، إلا أنه بالوقت ذاته، وبالحقيقة، صار جيشاً لا ينتصر: حربي الاستنزاف و1973، والعدوان على لبنان حتى هزمتها المقاومة اللبنانية، والانتفاضتين الأولى والثانية، وحصار قطاع غزّة المستمر.

ظهر الخلاف بين الحركة الصهيونية المتدينة ومؤسسات الدولة ومن ضمنها الجيش في مواجهة مفاصل عديدة، بدءاً من محاولات إخلاء البؤرة الاستيطانية "آلون موريه" في السبعينيات الفائتة التي أسستها حركة "غوش إيمونيم"، وصولاً إلى الذروة في عملية فك الارتباط وإخلاء مستوطنات قطاع غزّة.. نجم عن هذه المواجهات شرخ بين الولاء الديني والولاء الوطني العسكري.

بموازاة هذا التبلور الأيديولوجي للصهيونية المتدينة، أدى الجيش الإسرائيلي مهام إدارة جميع مناحي الحياة في الضفة الغربية وقطاع غزّة، وعلى رأسها حماية المستوطنين والمساهمة في طرد وحصار وقمع الحياة الفلسطينية. والأهم، أن الجيش الإسرائيلي كان الجهة الأساسية المسؤولة عن مصادرة الأراضي الفلسطينية وتحويلها إلى المستوطنين بشكلٍ "قانوني". هنا، نتج واقعٌ فيه استيطان من منطلقات أمنية وسياسية توسعية يديرها الجيش تنفيذاً وانسجاماً مع سياسات حكومات ومؤسسات بهيمنة علمانية لديها حسابات استراتيجية ودولية وقانونية، مقابل استيطان أيديولوجي ديني له رؤية "مسيانيّة" ( Messianicأي تنتظر مسيحاً مخلِّصاً) يدير معركة ضد كل ما يحاول تأخيره عن تحقيق "الخلاص" اليهودي و"تحرير" الأرض. تدهور هذا الصراع الذي بدأ كالتقاء مصالح، ووصل ذروته في اغتيال رابين بعد توقيع اتفاقية أوسلو.

ظهر الخلاف في نقاط مواجهة كثيرة بين الحركة الصهيونية المتدينة ومؤسسات الدولة ومن ضمنها الجيش. مواجهة في مفاصل عديدة، بدءاً من محاولات إخلاء البؤرة الاستيطانية "آلون موريه" في السبعينيات الفائتة، والتي أسستها حركة "غوش إيمونيم"، وصولاً إلى مواجهات كثيرة كانت ذروتها في عملية فكّ الارتباط وإخلاء مستوطنات قطاع غزّة التي شهدت مواجهة شديدة جداً بين المستوطنين ومؤسسات الدولة، ومن بعدها قد نذكر إخلاء مستوطنة "عامونا" وغيرها. نجم عن هذه المواجهات قضايا عديدة متعلقة بالشرخ بين الولاء الديني والولاء الوطني العسكري. مثلاً: أصدرت القيادات الروحية للصهيونية الدينية فتاوى تحرم على الجنود تنفيذ أوامر عسكرية بإخلاء المستوطِنين حتى لو كان ذلك بثمن السجن، وشجّعت على الانشقاق، وظهرت حالات عديدة جداً من التجسس داخل الجيش لصالح المستوطِنين وتسريب معلومات عن الحركة العسكرية لإخلاء أو اعتقال المستوطِنين ممن يهاجمون مؤسسات الدولة.

بعد فكّ الارتباط بقطاع غزّة، تبنت الحركة الدينية قراراً بنقل المواجهة إلى داخل مؤسسات الدولة، وبنت استراتيجيتها على التغلغل في جميع مؤسسات الدولة: السيطرة على الكنيست والحكومة ووزاراتها والمحكمة العليا... والجيش طبعاً.

لكن المواجهة لم تبقَ بين مؤسسات الدولة الصهيونية والحركة الاستيطانية المتدينة، بل هي شهدت تحوّلاً استراتيجياً بعد إخلاء مستوطنات غزّة (وكانت المواجهة الكبرى والضربة الكبرى التي تلقّتها الحركة الصهيونية المتدينة). بعد فكّ الارتباط، تبنت الحركة قراراً استراتيجياً بنقل المواجهة إلى داخل مؤسسات الدولة، وبنت استراتيجيتها على التغلغل في جميع مؤسسات الدولة: السيطرة على الكنيست والحكومة ووزاراتها والمحكمة العليا... والجيش طبعاً.

معركة داخل المؤسسات

أثّر تغلغل الحركة في الجيش على الطابع الاجتماعي لهذه المؤسسة. وواحدة من المسائل الأكثر بروزاً هي مسألة تديّن الجيش، كما انعكست في قضايا أثارت ضجيجاً إعلامياً وسياسياً في إسرائيل، مثل تهميش النساء في الجيش، ومحاولات منع الاختلاط بين الذكور والإناث (ومن المعروف أن النسويات الإسرائيليات في غاية الحرص على مشاركتهن في سفك الدماء!)، أو إجبار المجندين العلمانيين على المشاركة في طقوسٍ دينية أو تكريس التعليم الديني وزيادة صلاحيات الحاخام الرئيسي للجيش.. وغير ذلك.

كان الجنرالات الذين ينافسون الآن كبديلٍ لحكم الليكود (غانتس وأشكنازي تحديداً، أكثر من يعالون) يديرون خلال فترة قيادتهم للجيش صراعات داخلية ضد تغلغل الصهيونية المتدينة، انعكست في معارضتهم الشديدة لتدين الجيش وسعيهم للحفاظ على طابعه العلماني التقليدي. خلقت هذه الحالة نزاعات داخل الجيش اصابت شرعية هؤلاء الجنرالات وسحبت الإجماع من تحت أقدامهم.

"جيش 2025": تغييرات بنيوية

بموازاة هذا كله، فإن الجيش الإسرائيلي يواجه تغييرات بنيوية تلوِّح بضرب شعبيته ومكانته في المجتمع الإسرائيلي. في السنوات الأخيرة، شهد الجيش الإسرائيلي نقاشات كثيرة حول مفهوم "جيش الشعب"، وطُرحت صيغ عديدة تهدف إلى تحويله جيشاً مهنياً. يأتي هذا تتويجاً لمسار اجتماعي طويل من النكبة حتى اليوم، من "مجتمع طلائعي مقاتل" أسس دولة استعمارية ذات اقتصاد اشتراكي، وصولاً إلى مجتمع استهلاكي يعيش في اقتصادٍ رأسمالي متقدِّم. مع هذه التغييرات تراجعت المهام التربوية والاجتماعية الكثيرة التي كان يقوم بها، المتعلّقة مثلاً بالتثقيف والتربية.

واحدة من المستندات المركزية التي ناقشت هذه التغييرات كان ما أصدره الجيش بقيادة غانتس نفسه - "الجيش الإسرائيلي 2025" - والذي يُقدّم تصوراً لجيش إحترافي "صغير وذكي". ارتبطت هذه التغييرات البنيوية بإغلاق عدد من الوحدات العسكرية المركزية وإقالة آلاف الموظفين في الجيش.

ويعيد بعض العسكريين ذلك إلى تغيير جهاز التعليم في إسرائيل الذي صار يشجِّع على التخصصات العلمية، والتوجيه التعليمي الذي يؤدّي إلى انخفاض في استعداد وحماسة الشبيبة الإسرائيبلية للتجنّد للوحدات القتالية، وتخصصهم في مجالات تؤهلهم لوحدات عسكرية أكثر نخبوية مثل وحدات ال"سايبر" (Cyber)والمخابرات والتطوير العلمي إلخ... إضافةً إلى تراجع صلاحيات "الجبهة الداخلية" في الجيش والتي كانت تُشكّل علاقة مع المجتمع الإسرائيلي.

واحدة من المستندات المركزية التي ناقشت هذه التغييرات كان ما أصدره الجيش بقيادة غانتس نفسه - "الجيش الإسرائيلي 2025" - والذي يُقدّم تصوراً لجيش إحترافي "صغير وذكي". ارتبطت هذه التغييرات البنيوية بإغلاق عدد من الوحدات العسكرية المركزية وإقالة آلاف الموظفين في الجيش. كما يُطرح على طاولة الحكومة الإسرائيلية إمكانيات كثيرة، منها تخفيف الخدمة الإجبارية (ومدتها ثلاث سنوات) إما من خلال إلغائها أو من خلال تقصير مدتها، بمقابل البحث عن جنود متطوعين مستعدون للتجنّد لفترات أطول من ثلاث سنوات يكون استثمار التدريب وتطوير المهارات فيهم أكثر نجاعةً، ويتعاملون مع الجيش باعتباره مهنة.

المسمار الأخير

كل هذه التغييرات الاجتماعية في إسرائيل، والبنيوية في الجيش الإسرائيلي، تتطلّب منا أن نعيد النظر في قراءة الشأن الإسرائيلي بشكلٍ يرى بالجيش آمراً ناهياً. وفهم خارطة القوى الإسرائيلية على تعقيدها وتفاوتاتها، بين التيارات الصهيونية الفاعلة في إسرائيل، وتقدير حجمها ونقاط ضعف كل واحدة منها وتناقضها مع الأخرى. والسؤال الأساس هو كيفية تأجيج هذه التناقضات - وتناقضات هذه التيارات هي مكامن الضعف الأساسية للمشروع الاستعماري الصهيوني في فلسطين. لذلك فإن تحليل البنية الاجتماعيّة أساسيّ في توجيه وتنجيع العمل المقاوِم. في ترشّحهم، معاً، في قائمة منافسة لحزب الليكود وما بات يمثّله من حركة صهيونيّة متديّنة، ما يحوّل الانتخابات إلى استفتاء على طابع الجيش الاجتماعي، وعلى مكانته في المجتمع الإسرائيلي مقابل الحركة الاستيطانية. وهو ما يعرّضهم إلى الإمكانيّة المذكورة سابقاً: أن يُدقّ المسمار الأخير في نعش هيمنة الجيش التقليدية على الحياة السياسية. وهذا، كما ذُكر، نقطة الأهمية الوحيدة بالنسبة للإنسان العربي.
نتنياهو والمشاهد المتغيرة والهدايا
غسان شربل ـ الشرق الأوسط ـ 8/4/2019
يتوجّه الناخبون الإسرائيليون إلى صناديق الاقتراع، في انتخابات يرجّح المتابعون ألا تسفر عن إعادة فتح باب البحث عن سلام نجحت في إغلاقه سياسات إسرائيلية متشددة، ومشاهد دولية متغيرة. ويميل المراقبون إلى الاعتقاد أن الانتخابات تدور حول موقع بنيامين نتنياهو على خريطة كبار اللاعبين الإسرائيليين أكثر بكثير مما تدور حول فرص السلام. ورغم صعوبة التكهن، في ضوء طبيعة النظام الانتخابي، فإن كثيرين يعتقدون أن استمرار نتنياهو في رئاسة الحكومة مرجح، سواء عبر تشكيلة يمينية أكثر تشدداً أو عبر حكومة «وحدة وطنية» ينادي بها دعاة استقبال «صفقة القرن» بموقف موحد يحظى بدعم واسع. وحتى لو حصلت مفاجأة لصالح تحالف «أزرق أبيض» الذي يوصف بأنه «يميني وسطي»، بزعامة بيني غانتس ويائير ليبيد، فإن المحللين يرجحون ألا تخرج حكومة من هذا النوع في موقفها من السلام عن القواعد العامة التي فرضها نتنياهو.

يساعد استذكار بعض المشاهد في العقود السابقة على إدراك حجم التدهور الذي أصاب فكرة قيام سلام عادل يستحق التسمية، ويوفر الحد الضروري من الحقوق الذي يجعله قابلاً للقبول والاستمرار.

من حق الرئيس محمود عباس أن يتوقف عند الفارق الهائل بين مشهد قديم والمشهد الحالي. المشهد القديم هو صورة ياسر عرفات وإسحق رابين يتصافحان في 13 سبتمبر (أيلول) 1993، في حديقة الورود في البيت الأبيض، وبينهما الرئيس بيل كلينتون. مصافحة تاريخية بين رجلين يمتلك كل منهما شرعية كاملة في معسكره. مصافحة كانت ترمي، كما قيل يومها، إلى «هدم جدار العداء، والاعتراف بالآخر وحقوقه ومخاوفه». وبعد ذلك المشهد، لا بدَّ من تذكر اغتيال رابين، ولاحقاً مشهد عرفات محاصراً في مقره.

ولا حاجة إلى الخوض في التفاصيل لإثبات المسافة الهائلة بين مشهد عرفات عائداً إلى أرضه وشعبه، والمشهد الفلسطيني الحالي الكئيب الموزع بين الانقسام العميق وتكاثر المستوطنات، وتراجع الاهتمام الدولي وانشغال دول المنطقة بجروحها ومخاوفها. وفي المسافة الفاصلة، واصلت إسرائيل اغتيال فرص السلام والتهام الأرض، ونجحت في توظيف الأحداث التي هزت العالم والإقليم في إضعاف الشريك الفلسطيني وشطبه.

مشهد آخر تساعد العودة إليه في إظهار حجم الفارق بين الماضي والحاضر. في 26 مارس (آذار) 2000، احتشد مئات الصحافيين في فندق إنتركونتيننتال في جنيف، لمتابعة وقائع اللقاء بين الرئيس بيل كلينتون والرئيس حافظ الأسد. كان لمجرد عقد اللقاء في جنيف معنى يتعلق بأهمية سوريا، وأهمية الالتفات إلى ثقلها وحقوقها. قبل اللقاء، اتفق على مجموعة مبادئ، بينها الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الجولان، وقيام علاقات سلام طبيعية بين البلدين. وثمة من يقول إنه تم الاتفاق على أن تكون السفارة الإسرائيلية في يعفور، خارج العاصمة السورية، لتفادي رفع العلم الإسرائيلي في دمشق نفسها. الجدل الذي دار خلال اللقاء دار حول شريط ضيق يتعلق بشاطئ بحيرة طبرية، خصوصاً بعدما شدَّد الأسد على أن الجنود السوريين كانوا يغسلون أقدامهم في مياهها قبل الاحتلال. تعثر اللقاء بسبب الشريط، وثمة من يقول إن الأسد الذي كان مريضاً، وفضل ألا يستهل وريثه عهده بالسلام مع إسرائيل وتبعاته.

لا حاجة إلى أي مقارنة بين ما كانت عليه سوريا التي ذهب رئيسها إلى جنيف لمفاوضة كلينتون وما هي عليه حالياً؛ سوريا التي تتوزع على أرضها أعلام غير سورية، وسط مشاهد الخراب والدمار وحرب لم يكتب فصلها الأخير بعد.

ثمة مشهد آخر لافت في بدايات القرن الحالي. فقد أقرت القمة العربية التي عقدت في بيروت في 2002 المبادرة العربية للسلام، التي تقوم على مبدأ الأرض في مقابل السلام وحل الدولتين. ولم يكن التوصل إلى صوغ المبادرة سهلاً، والأمر نفسه بالنسبة إلى تمريرها في القمة.

لا مبالغة في القول إن نتنياهو لعب في العقد الماضي دوراً بالغ الخطورة في اغتيال معاني المشاهد السابقة، وفي اغتيال ركائز السلام العادل.

ولا حاجة أيضاً للخوض في التحليلات، يكفي استرجاع بعض المشاهد في السنوات الأخيرة، وهي تحولت هدايا يسعى نتنياهو إلى تحويلها فرصة للبقاء في موقعه على رأس الحكومة. مشهدان أميركيان في هذا السياق: المشهد الأول إعلان الرئيس دونالد ترمب نقل السفارة الأميركية إلى القدس، وهي خطوة سعى أسلافه دائماً إلى تفاديها، في محاولة منهم للاحتفاظ بدور «الوسيط النزيه». وعلى مقربة من الانتخابات المقررة غداً، تلقى نتنياهو هدية استثنائية، تتمثل بإعلان واشنطن اعترافها بالسيادة الإسرائيلية على الجولان، من دون التوقف عند مقتضيات القانون الدولي، وقرارات الشرعية الدولية.

وكاد نتنياهو يرتبك من تسارع الهدايا التي حلت بين يديه. ليس بسيطاً أن ينجح رئيس الوزراء الإسرائيلي في أن يكون صديق البيت الأبيض والكرملين في آن، وأن يخترق حرمة المظلة الروسية فوق سوريا، لشن غارات متلاحقة على أهداف إيرانية.

لم يبخل عليه الرئيس فلاديمير بوتين بالهدايا. فقبل أيام من الانتخابات، تسلم نتنياهو من روسيا رفات الجندي الإسرائيلي زكريا باوميل، الذي قتل خلال معركة مع الجيش السوري إبان الاجتياح الإسرائيلي للبنان في عام 1982. وقبل ثلاث سنوات، تسلم نتنياهو من روسيا دبابة إسرائيلية أسرتها القوات السورية في ذلك الاشتباك، وأهدتها لموسكو لفك أسرارها. وتدخل أيضاً في باب الهدايا زيارة الرئيس البرازيلي بولسونارو لإسرائيل، والتهدئة الأخيرة على الحدود مع غزة.

دفعت الهدايا نتنياهو إلى الذهاب بعيداً، خصوصاً لتغطية تهم الفساد التي تلاحقه. آخر وعوده للناخبين كانت تعهده بالعمل لضم الكتل الاستيطانية في الضفة إلى إسرائيل، في حال ترؤسه الحكومة الجديدة.

واضح أن الانتخابات الإسرائيلية تدور حول مستقبل نتنياهو، لا حول مستقبل السلام. فوزه بولاية حكومية خامسة سيمكنه من تخطي ديفيد بن غوريون نفسه، ليصبح صاحب أطول إقامة في مقر الحكومة الإسرائيلية، وهو ما عجز عنه كبار الجنرالات.
نتنياهو كشف«صفقة القرن» متى يكشف بوتين «صفقة الرفات»؟
د. عصام نعمان ـ القدس العربي ـ 8/4/2019
منذ أشهر يُمطر دونالد ترامب صديقه بنيامين نتنياهو هدايا سياسية ثمينة: سحب الاعتراف بمنظمة التحرير الفلسطينية، ووقف دعم أمريكا لوكالة غـوث اللاجئين الفلسطينيين، والاعتراف بالقدس عاصمة لـِ»اسرائيل»، والتسليم بسيادتها على الجولان السوري المحتل.

الآن جاء دور فلاديمير بوتين. ها هو يقدّم لنتنياهو هدية لا تقدّر بثمن، العثور على رفات جندي اسرائيلي قتل في الحرب مع سوريا في بلدة السلطان يعقوب اللبنانية قبل 37 عاماً، وذلك قبل 7 ايام فقط من الانتخابات في الكيان الصهيوني.

لا شيء في السياسة بلا ثمن، هذه القاعدة لا تسري على التعامل بين الولايات المتحدة و»إسرائيل»، خصوصاً في عهد ترامب، لكنها تسري بالتأكيد على التعامل بين روسيا والكيان الصهيوني. يوسي ميلمان، معلّق الشؤون الأمنية في صحيفة «معاريف» قال: «بالنسبة إلى الرئيس الروسي، لا يوجد شيء مجاني، عاجلاً أو آجلاً سيجبي بوتين الثمن مقابل المساعدة التي قدمتها اجهزة الاستخبارات الروسية. هذا اذا لم تكن «اسرائيل» قد دفعت الثمن حتى الآن».

أيّاً من معلّقي الصحف الامريكية لم يتجرأ على مجرد الإشارة إلى الثمن الذي يمكن أن يستوفيه ترامب من نتنياهو، لأن الجميع، سياسيين وإعلاميين، يعرفون ويسلّمون بأن لا ثمن يُجبى من الكيان الصهيوني مذّ تمّ زرعه في قلب عالم العرب سنة 1948. استباقاً لأي شك أو امل يساور العرب بأن ثمة ثمناً سيدفع من طرف أمريكا، سارع نتنياهو إلى الكشف عن «مبادئ» ما يُسمّى «صفقة القرن» التي قيل إن ترامب يعتزم طرحها على الملأ، بعد انتهاء الانتخابات الإسرائيلية في 9 الشهر الجاري.

ماذا كشف نتنياهو؟ مبادئ ثلاثة: «لا تقسيم للقدس». معنى ذلك رفض، بل إسقاط، نهائي لمبدأ أن تكون القدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطين، كما جاء في مبادرة السلام العربية لعام 2002.

«لا تفكيك للمستوطنات وبالتالي لا إجلاء لمستوطنين اسرائيليين عن الضفة الغربية». معنى ذلك تشريع الاستيطان الصهيوني في كامل فلسطين التاريخية.

«سيطرة أمنية كاملة لـِ»اسرائيل» بين النهر والبحر». معنى ذلك استمرار الاحتلال الصهيوني للضفة الغربية، وبالتالي لا سيادة لغير «اسرائيل» عليها.

إلى ذلك، اكّد نتنياهو رفضه وحدة غزة مع الضفة الغربية، وبالتالي كرر موقفه بأن لا دولة فلسطينية، مطيحاً بما يُسمّى «حل الدولتين».

ماذا عن «الثمن» الذي يمكن أن يجبيه بوتين من نتنياهو لقاء هديته الثمينة عشيةَ الانتخابات الإسرائيلية؟

لعلنا في عرضٍ سريع لوقائع إهداء رفات الجندي القتيل زخاريا باومل لنتنياهو ما يُساعد على التكهن بالثمن المحتمل. فقد اتضح من تصريحات نتنياهو وبوتين في موسكو بأن تل ابيب تقدّمت قبل سنتين من روسيا بطلب المساعدة للعثور على رفات الجندي القتيل، وأن نتنياهو خاطب بوتين بقوله «نحن ممتنون لكم لصداقتكم الشخصية، ولموقفكم وموقف روسيا التي تشارك «إسرائيل» هذه القيم (أي أهمية استعادة رفات جنودها المفقودين)، وان بوتين حرص على إبلاغ نتنياهو أنه تمّ اجراء جميع الاختبارات الجينية «للتأكد من أن الرفات تعود للجندي القتيل»، وان احتفالاً مهيباً جرى وشارك فيه بوتين ضيفه الإسرائيلي ابتهاجه الشديد بإعلان إرسال ما تبقّى من رفات زخاريا باومل إلى القدس المحتلة، وان نتنياهو غادر فوراً للمشاركة في الاحتفال غير العادي بتشييع الرفات – الهدية إلى مثواه الاخير. غير أنه اتضح لاحقاً من بيان صدر عبر وكالة «سانا» الرسمية أن «لا علم لسوريا بموضوع رفات الجندي الإسرائيلي، وأن ما جرى هو دليل يؤكد تعاون المجموعات الإرهابية مع الموساد». فوق ذلك، كشف ناطق بلسان الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين- القيادة العامة وجود رفات الجندي الإسرائيلي في حوزة التنظيمات الإرهابية في مخيم اليرموك، قبل نجاح الجيش السوري في طردها منه. هذه المعلومة تعزز اتهام الحكومة السورية المجموعات الإرهابية بالتعاون مع الموساد.

لكن، إذا كان ذلك صحيحاً، فكيف سمحت موسكو لنفسها بالتعاون مع تنظيمات إرهابية لاستخلاص الرفات منها وتسليمه إلى «اسرائيل» بدلاً من تسليمه إلى الحكومة السورية، أو لأي فصيلة من فصائل المقاومة بغية تمكينها من مقايضته بأسرى سوريين أو فلسطينيين قابعين في سجون العدو الصهيوني؟ ثم، على افتراض أن لروسيا مصلحة «مشروعة» في استخلاص رفات الجندي الإسرائيلي من تنظيم ما على الاراضي السورية لتسليمه إلى حكومته، فهل يجوز ألاّ تحيط الحكومة السورية الحليفة علماً بما تنتوي عمله على أراضيها، خدمةً لدولة معادية تحتل مساحة لا يستهان بها من ترابها الوطني؟

اسئلة كثيرة تطرح نفسها في مجال تحرّي دافع موسكو إلى التصرف بهذه الطريقة غير اللائقة، وربما الضارّة، بالامن العربي السوري. فهل أن ثمن هديتها الثمينة لنتنياهو هي ما تردد في وسائل إعلام صهيونية (مثلاً: Ynet بتاريخ 4/4/2019) حول مطالبة موسكو الجانب الإسرائيلي بوقت انذارٍ أطول قبل قيام سلاح الجو الإسرائيلي بعمليات في الأجواء السورية؟ ام هل تراها طلبت من تل ابيب صرف النظر عن تهديدها بتدمير بطاريتيّ منظومــة الدفــاع الجـوي S-300 اذا ما قام الضباط الروس العاملون في سوريا بنقل السيطرة عليها إلى السوريين؟

سيتضح يوماً الدافع الحقيقي لقيام موسكو بتلك العملية المفاجئة والغامضة، لكن ليس قبل انتهاء الإنتخابات الإسرائيلية في 9 الشهر الجاري. هذه الانتخابات التي قدّم بوتين لنتنياهو قبل 7 ايام من إجرائها خدمةً كبرى مدفوعة أو غير مدفوعة الثمن، جعلت فوزه فيها امراً شبه مضمون.

متى سيكشف بوتين أسرار «صفقة الرفات»؟
كواليس «صفقة» تسليم الرُفات

عماد مرمل ـ الجمهورية ـ 8/4/2019
لا ينكر بعض أطراف محور المقاومة الاستياء ممّا جرى، ربطاً بأمرين: الاول يكمن في تجاهل الرئيس فلاديمير بوتين القيادة السياسية السورية وامتناعه عن التنسيق معها في شأن سيادي بامتياز. والثاني يتمثّل في استسهال بوتين تقديم هدية ثمينة من كيس سوريا ومحور المقاومة الى عدوهما الاساسي، من دون الحصول في المقابل على ايّ مكاسب لهذا الفريق، تحمي ماء وجهه على الاقل، من قبيل مبادلة رُفات الجندي الاسرائيلي، الذي قتل في معركة السلطان يعقوب أثناء مشاركته في غزو لبنان عام 1982، بمعتقلين لدى الكيان الاسرائيلي أو حتى برفات شهداء.

لكن، وعلى رغم من الانزعاج الذي شعرت به القيادة السورية بعد تغييبها، شكلاً ومضموناً، عن «صفقة الرُفات»، إلّا انّه من المستبعد ان تؤدي العوارض المترتبة على «اللسعة» الروسية الى تصدع التحالف الاستراتيجي بين موسكو من جهة ودمشق ومحور المقاومة من جهة أخرى، في اعتبار انّ وظيفة هذا التحالف لم تنتهِ بعد في مواجهة الارهاب، وإن يكن البعض يعتقد أنّ الثقة قد اهتَزّت بفعل ما جرى.

غالب الظن انّ الطرفين سيتجاوزان تداعيات «هدية» بوتين الى نتنياهو، لحساب المصالح الاستراتيجية المشتركة التي تجمعهما، مع سَعي سوري في الوقت نفسه الى الاستفادة من الدرس الاخير لتحسين شروط العلاقة الثنائية وآلياتها، حتى لا تتكرر تجارب مشابهة لواقعة تسليم الرُفات، من خلف ظهر دمشق.

إلّا انّ بعض المرتابين في الحسابات الروسية، ضمن محور المقاومة، يعتبرون انّ سلوك بوتين بات يدعو الى «القلق المشروع» ويحرّض على طرح علامات استفهام وتعجُّب، لافتين الى انه سبقت تسليم رُفات الجندي في توقيت يخدم نتنياهو انتخابياً، غارة إسرائيلية استهدفت العمق السوري في حلب، وشملت أهدافاً تقع على بُعد كيلومترات قليلة من مطار عسكري روسي، «ما يقود الى الاستنتاج بأنّ الروس كانوا على علم مسبق بهذه الغارة التي تمّت في حيّز جغرافي يشكل عمقاً حيوياً لطائراتهم الحربية».

ويتوقف هؤلاء عند الصمت الروسي «الغريب» إزاء الاعتداءات الاسرائيلية المتكررة على أهداف سورية وإيرانية وأخرى تعود الى «حزب الله» في سوريا، ملاحظين انّ فلاديمير بوتين ودونالد ترامب يتسابقان على إرضاء نتنياهو ومنح الهدايا له، لتسهيل نجاحه في الانتخابات، «إذ وفيما كان رئيس حكومة الاحتلال لا يزال يحتفل بقرار الرئيس الاميركي الاعتراف بالسيادة الاسرائيلية على الجولان، إستضافه الرئيس الروسي في موسكو لتسليمه رُفات الجندي باومل وإعطاء حملته الانتخابية قوة دفع إضافية».

روايتان متضاربتان

والى حين تبيان المفاعيل المترتبة على «ملف الرُفات»، برزت في الكواليس روايتان لما حدث:

• الاولى، يعكسها مصدر قريب من تنظيم فلسطيني كان مؤثراً في مخيم اليرموك، وتفيد أنّ بوتين صادق ومُحق في تأكيده أنّ العثور على رُفات الجندي زخاريا باومل تم بالتعاون مع «الشركاء السوريين»، كما انّ دمشق بدورها صادقة ومُحقة في نفي علمها بذلك. ويشير المصدر الى انّ الجانب الروسي تمكن من الوصول الى مكان دفن جثة الجندي في «اليرموك» بمساعدة، على ما يبدو، من ضباط سوريين موجودين على الارض، تَولّوا التنسيق مع الاستخبارات الروسية وقدموا لها المعلومات والتسهيلات، إنما من دون معرفة القيادة السياسية السورية.

ويلفت المصدر الى انّ موسكو توصلت الى تظهير هوية الجندي الاسرائيلي منذ فترة، بعد إجراء الفحوصات الضرورية وإحضار عيّنات من تل أبيب، لكن تم تأجيل الاعلان عن النتيجة الى هذا التوقيت تحديداً، لتعزيز أوراق نتنياهو في الانتخابات الاسرائيلية.

في المقابل، تملك أوساط وثيقة الصلة بأحد أطراف محور المقاومة والممانعة رواية أخرى مخالفة تماماً، وقوامها انّ السبب الاساسي لما حصل يعود الى «خيانة» إرتكبها مسؤول فلسطيني تابع لفصيل على خلاف مع سوريا، وكان مقيماً في «اليرموك»، حيث تولّى هذا المسؤول «نبش القبور» والتعاون مع الروس للوصول الى مكان وجود الرُفات.

ولا تقلّل تلك الاوساط من شأن اللوبي الاسرائيلي في روسيا، والذي دفع ايضاً في اتجاه تحقيق هذه الخدمة الانتخابية لنتنياهو، بالتقاطع مع مصلحة روسية في دعم رئيس الوزراء الاسرائيلي وإنجاحه، على قاعدة تفاهمات معينة بين بوتين ونتنياهو.

وتستبعد الاوساط ان يكون بوتين قد تعمّد عن سابق تصور وتصميم الاساءة الى القيادة السورية، مرجّحة انه تعمّد الترويج أنها كانت على علم بمسار قضية الرُفات، مراعاةً لوضعها ولصورتها، وحتى لا تبدو في مظهرِ مَن لا يعلم بما يجري على ارضها، إلّا انّ الحصيلة الاجمالية أتت معاكسة وأساءت الى دمشق.

ووفق تقديرات الاوساط نفسها، فإنّ بوتين تجنّب الإبلاغ الى دمشق رسمياً بالعثور على رُفات باومل والنية في تسليمها لإسرائيل، قبل إتمام المهمة، لاقتناعه بحساسية هذه العملية بالنسبة الى القيادة السورية ولإدراكه صعوبة ان توافق عليها، من دون ان تكون شريكة في ترتيباتها التي كان يجب ان تتضمّن في رأيها تبادلاً مع الجانب الاسرائيلي.

وتجزم الاوساط أنه لو كانت دمشق هي التي أمسكت بملف جثة الجندي باومل وتولّت إدارته، فإنها لم تكن لتسمح بتسليم بقاياه الى الاحتلال الاسرائيلي من دون مقابل وتبادل.

وتشدد الاوساط الوثيقة الصلة بمحور المقاومة على انّ ملابسات عملية تسليم الرُفات لتل ابيب لن تترك تداعيات على جوهر العلاقة التحالفية بين موسكو ودمشق، التي تأخذ في الاعتبار انّ هناك فروقات ثقافية وسياسية مع الروس في النظرة الى اسرائيل، «ذلك انهم لا يرونها كما نراها ولا يصنّفونها عدوّاً كما نصنّفها».

وبمعزل عن واقعة تسليم الرُفات في حد ذاتها، تلفت الاوساط الى انّ موسكو تدير عموماً علاقاتها الجيدة مع تركيا واسرائيل بطريقة تراعي حتى أقصى الحدود مصالح دمشق، في ما خَص الأزمة السورية تحديداً «وهذه حقيقة يجب الإقرار بها».

على الضفة الأخرى من الحدث المباغت، يقول السفير الروسي لدى بيروت الكسندر زاسبيكين لـ«الجمهورية» إنه لا يمكنه أن يزيد على ما قاله بوتين بالنسبة الى ظروف تسليم رفات الجندي الى اسرائيل، ونحن نتقيّد بما يُدلي به الرئيس ونحترم مرجعيته.

ويشدّد زاسبيكين على الطابع الإنساني للخطوة التي بادر اليها بوتين، معتبراً انّ هناك تفسيرات مبالغ فيها أعطيَت لها، ويضيف: «أعتقد انّ البعض توسّع في استنتاجاته وتأويلاته، وأعطى ما حدث أبعاداً تفوق حجمه الحقيقي ومعناه الواقعي».

ولدى سؤاله هل يمكن أن ينعكس «ملف الرفات» سلباً على العلاقة التحالفية بين روسيا وسوريا؟ أجاب زاسبيكين: علينا أن نراقب المستجدات وننتظر كيف ستتطور الامور، ولكن أنا لا أتوقع تأثيرات سلبية على تحالفنا مع دمشق، إنطلاقاً من وجهة النظر الروسية التي تضع عملية تسليم الرفات في إطار إنساني بالدرجة الاولى.
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